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  ءداـــــــــــــالإه
  

 حقهما إلى من لا يمكن للأرقام إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي
أطال ا في عمرهما ومتعهما  العزيزينأمي وأبي أن تحصي فضائلهما إلى 

  .بالصحة
  . جميع الأهل والأصدقاءإلى

  .إلى كل من سقط من قلمي سهوا                                        
 .أهدي هذا العمل                                                                                                                                     

 

    
 



 

  شكر وعرفان
 على أداء هذا الواجب ووفقني درب العلم والمعرفة وأعانني  الذي أنار ليالحمد 

   .إلى إنجاز هذا العمل
 على إنجاز هذا البحث هم وساعد أتقدم بشكري وامتناني إلى كل من سا بداية

  .من اهتمام ومساعدة قدمته ، لما "عطية صفاء" : ة المحترمة وفي مقدمتهم الأستاذ
دم بخالص الاحترام والتقدير وعظيم الامتنان لمن أن أتقفي هذا المقام كما لا يفوتني  

الكريمين و إلى جميع  أبيو يأمإلى  ديكان لهم الفضل بعد ا في وجو
المولى عز اتذتي وأصدقائي وزملائي في الدراسة والعمل سائلا ر أسوسائأهلي 

إنه على وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم  جميعا خير الجزاء، وجل أن يجزيهم عني
 .ذلك قدير وبالإجابة جدير
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  مقدمة
تحقق من ، نهضتها على عدة عوامل أهمها منظومة قانونیة متكاملةقیام تعتمد الدول في      

 على حمایة الأفراد الذي ینصحیث یعلو هذا النظام الدستور ، نجاح وازدهار نظامهاخلالها 
 وعلیه كان لابد من تمكینه، وترسیخ لغتهم وثقافتهم وقومیتهم حریاتهم وضمان حقوقهم وصون
كان ومهما  ،الدولةات تضمن سموه على كافة القواعد القانونیة الموجودة في وهیئ بآلیات

لا یمكن إلا عملا بشریا  بقىی الشكلي والموضوعي، إلا أنه على مقومات الكمالحائزا  الدستور
تحول دون ، مما یترتب علیه صعوبات قد الهفوات التي قد تشوب صیاغته بعض قع فيأن ی

یأتي دور  من هنا، استیعاب وفهم أحكامه وبالتالي تطبیقهعدم بسبب  التطبیق الأمثل له
  .وتحصینها نفاذ القاعدة الدستوریة طرقالتفسیر الذي یمثل أهم 

ذ إنشاء حاول منذي اللمجلس الدستوري لذا الدور بدایة هالجزائري المشرع لذلك أسند       
عار آلیة الدفع بعدم إلى حد أنه استصحیح للنصوص الدستوریة التطبیق الالحرص على 

الدستوریة من الرقابة القضائیة لحمایة حقوق المواطنین وحریاتهم وتحكیم النص الدستوري 
 ةالفرنسی بالتجربةتأثره فبالرغم من ، عامة عندما تتعارض مع إرادة المشر المعبر عن الإرادة الع

تلفكرة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین  معارضة تي كانتال للنظام الدستوري  باعهوإ
ذلك عن فكرة المجلس إلا أنه تخلى بعد المجلس الدستوري،  بإنشاءالفرنسي فیما یتعلق 

وهو ، سسة مستقلةالمحكمة الدستوریة كمؤ  2020ري لسنه التعدیل الدستو  فيالدستوري وتبنى 
  .توجه نحو اعتماد الرقابة القضائیة ما یعتبر

روف ، انطلاقا مما عاشته الجزائر من ظ2020لسنة التعدیل الدستوري حیث جاء       
المجلس الدستوري بالمحكمة  لأخیرحیث استبدل هذا ا، وأحداث أدت إلى أزمات سیاسیة

خیار جدید من شأنه إخراج الجزائر من الأزمات السیاسیة إلیها مما جعل اللجوء الدستوریة 
کهیئة رقابیة جدیدة هدفها إعطاء  مستقبلا وضمان احترام وسمو التشریع الأساسي في الدولة

  .دفع قوي لمبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتعزیز مبدأ الفصل بین السلطات
كاختصاص أصیل یفرض وجوده من أهم أدوار هذه المؤسسة الجدیدة یظهر التفسیر و       

عندما قیامه حیث أقر المجلس الدستوري بأولویته بتفسیر الدستور  الرقابي، ابفضل طبیعة عمله
في تعدیلات المؤسس الدستوري الجزائري وقد تدارك ، بالنظر في دستوریة النصوص القانونیة

   .هذا التقصیر وخص المحكمة الدستوریة بهذا الدور 2020
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  :أهمیة اختیار هذا الموضوع: أولا
یمكن أهمیة دراسة موضوع التفسیر الدستوري في تسلیط الضوء على الوسیلة التي تكمن       

من خلالها إزالة أي نوع من أنواع الغموض أو التعارض بین النصوص الدستوریة، وذلك 
السلطات العامة، أو حتى عند حدوث خلافات  قبلمعناها من  إلى صولالو  صعوبةبمناسبة 

نجد أن قلة كذلك  ،أثناء عملیة تطبیقها، أو بمناسبة الرقابة على دستوریة النصوص القانونیة
تفسیر لأبحاث والمقالات العلمیة التي تتحدث عن دور القضاء الدستوري في عملیة مراجع واال

سواءا على  ،تجعل من هذا الموضوع مجالا خصبا للدراسة والبحث النصوص الدستوریة
فوجود هیئة جدیدة مكلفة بدور تفسیر الدستور في ، المستوى الدولي أو على المستوى المحلي

أثناء أن تقدم علیه المحكمة الدستوریة ي والرغبة في كشف ما یمكن الفضول العلمالجزائر تولد 
   .زید من أهمیة البحث في الموضوعمما ی التفسیري دورهاممارسة 

  : دوافع اختیار الموضوع: ثانیا
  :دواعي شخصیة/ أ 

دائما ما یكون الطالب منجذبا لدراسة المجال الذي یدخل في حیز اهتمامه وحیاته       
شغوف بالإحداث العالمیة ولأنني طالب في القانون بالإضافة لكوني موظف ، لیوميونشاطه ا

موضوع مهم وحدیث  تخرجيكون موضوع مذكرة أردت أن ی، والنشاط السیاسي المحلي والدولي
اهتمامي الشخصي بحكم ، فلم أجد أفضل من دور المحكمة الدستوریة في تفسیر الدستور

  .الإداري لقانوناوهو  تخصصيبالوثیق  رتباطهوا
  :دواعي موضوعیة/ ب 

مذكرة الموضوع  الأنتقي منه المجالات المناسبة أهم من التعدیلات الدستوریة الجدیدة      
فاخترت ما تعلق بالمستجدات التي طرأت على إنشاء المحكمة الدستوریة وصدور القانون 

ة كل ما له علاقة بالدولة بدراس یهتمالذي في القانون الإداري  تخصصالبسبب ف ،الخاص بها
وبالتالي وجود مؤسسة  الأسمىوالمؤسسات التي تسهر على حمایة الدستور باعتباره الوثیقة 

 من أدوارها وهو مهم دور بدراسة تجعلنا نهتم المحكمة الدستوریةهي و  ه المهمةتختص بهذ
بالإضافة ، 2020التعدیل الدستوري الأخیر لسنة وذلك من خلال ، الدستورنصوص تفسیر 

للمقارنة بما كان الوضع علیه بالنسبة للمجلس الدستوري ووضع النظم المقارنة في هذا 
  . الموضوع
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  :التي یثیرها هذا الموضوع الإشكالیة: ثالثا
الوظیفي الدستوریة في جانبیة التنظیمي و  لتأسیس الدستوري الجدید للمحكمةمن خلال ا      

أصبحت من هذا المنطلق ، رلة القانون في الجزائفي إرساء دو أن یساهم حاول المؤسس 
الأمر الذي ، مجال تفسیر الدستورالمحكمة الدستوریة في الجزائر بدیل للمجلس الدستوري في 

المستحدثة على  ةالدستوری المحكمة تلعبهالدور الذي هو ما :  وهي إشكالیة الدراسةیطرح 
هي الآلیات  وما ص الدستوریة؟في عملیة تفسیر النصو  2020 إثر التعدیل الدستوري

  ؟القانونیة التي تعتمدها في تنفیذ هذا الدور
  :فرعیة تساؤلات عدةلیة هذه الإشكا من حیث تنبثق      

   ؟ ما المقصود بالتفسیر الدستوري -1
        إلى المحكمة الدستوریة؟  دور التفسیر إسنادما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى  -2
  ؟القانونیة لحمایة عملها في تفسیر الدستور ةالمحكمة الدستوریة القو  هل تمتلك -3
  ؟تفسیر الدستور في المحكمة الدستوریة ضوابط القانونیة التي تحكم دورالما هي  -4

  : أهداف الدراسة: رابعا
في تفسیر الدستور لمحكمة الدستوریة على دور ا التعرفإلى  الدراسة تهدف هذه      

الجزائري  انطلاقا من تجربة المجلس الدستوري لدور وتقنیاته وضوابطه وقیودهوتفاصیل هذا ا
كما تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أهم  ،والمحاكم الدستوریة في النظم المقارنة

  . الاختلافات التي أقرها التعدیل الدستوري الجدید فیما یخص هذا الدور
لى تلك العملیة من نتائج قانونیة تتمثل في دراسة معرفة ما یترتب ع ذلك بالإضافة إلى       

  .مدى إلزامیة التفسیر الدستوري الصادر عن القضاء الدستوري والحجیة التي یتمتع بها
  :المنهج المتبع في الدراسة: خامسا
یعتمد على تجمیع الذي  المنهج الوصفينختار  للإجابة على الإشكالیة المطروحة      

  .والنصوص القانونیة المتوافقة مع موضوع الدراسة الحقائق والمعلومات
تحلیل النصوص القانونیة ذات مع الذي یتناسب  التحلیليالمنهج  على اعتمدناكذلك       

 في التفسیر بصورتیه الدستوریة تفعیل دور المحكمة من خلالالصلة بهدف الكشف عن أثرها 
 لممارسة ةالقانونی الآلیاتتتضمن  الواردة في التعدیل والتي نصوصالتحلیل كذلك نقوم ب

  .دورها التفسیري المحكمة الدستوریة
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بعض الدساتیر المقارنة  کرسته المنهج المقارن للاطلاع على مااعتمدنا أیضا على       
  ."المستحدث" خاصة في التفسیر المستقل

دستوري الجزائري عنا بالمنهج التاریخي الذي ساعدنا في الرجوع لتاریخ المجلس الاستكما       
والوقوف على أهم الاجتهادات القضائیة التي تناولت موضوع  إلى غایة إلغاءه تأسیسه ذمن

  .تفسیر الدستور
  :إلیهدراسات السابقة وما توصلت ال :سادسا
على بعض الدراسات التي لها صلة بالموضوع العثور إنجاز هذه الدراسة تم  على إثر      

ثرائه، وكانت بمثابة البوصلة في تحدید وتمس بجانب من جوانبه وا لتي ساهمت في فهمه وإ
الدراسات التي تتناول الموضوع، حیث  غیر أننا وكما سبق لنا القول لاحظنا ندرةوجهة البحث، 
  :تم إیجاد ما یلي

مساھمة المجلس الدستوري " بعنوان رداوي مراد: أطروحة دكتوراه منجزة من طرف -1
حیث تناول فیها دور المجلس الدستوري في  ،"الفصل بین السلطات الجزائري في حمایة مبدأ

فجاء ، أهم الأدوات التي یمتلكها المجلس لتحقیق هذا المبدأو ، الفصل بین السلطات حمایة مبدأ
بخلاف دراستنا التي تناولت ، دور التفسیر في هذه الدراسة كجزء من عمل المجلس الدستوري

  .تقوم به المحكمة الدستوریة بدل المجلس الدستوريدور التفسیر بصفة أساسیة حیث 
قواعد تفسیر النصوص "بعنوان  عبد المهدي العلجوني: منجزة من طرفرسالة دكتوراه  -2

اهتمت هذه الدراسة  ،"-دراسة أصولیة مقارنة-وتطبیقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني 
مستوى التجربة الأردنیة مع المقارنة بموضوع القواعد الخاصة بتفسیر النصوص القانونیة على 

بحیث كان موضوع قواعد تفسیر نصوص الدستور ، في الأنظمة المقارنة الأخرى بما موجود
    .جزء من موضوع دراستنا

الدور التفسیري للقضاء الدستوري "بعنوان  محمد بیطار: رسالة ماجستیر منجزة من طرف -3
القضاء الدستوري السوري في تفسیر النصوص  تناولت هذه الدراسة دور ،")دراسة مقارنة(

حیث كانت هذه ، الدستوریة مع المقارنة مع بعض التجارب القضائیة المختلفة في هذا الموضوع
الدراسة متعمقة جدا في طرح موضوع الدور التفسیري للقضاء الدستوري سواءا على مستوى 

الأمر الذي لا نستطیع القیام به ، لغربیةالقضاء الدستوري السوري أو الأنظمة المقارنة العربیة وا
  . في دارستنا الحالیة المحدودة
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 اختصاص" مریمة بعنوان خلیفة بنو  خدوجة لحسن بن: مذكرة ماستر منجزة من طرف -4
حاولت هذه الدراسة الإلمام باختصاصات المحكمة ، "الجزائر الدستوریة في المحكمة

حیث ، دد كما هو الحال في موضوع دراستنا الحاليالدستوریة الجزائریة فلم تعین اختصاص مح
  .اخترنا دور واحد من أدوارها وركزنا علیه

 :الصعوبات التي واجهت الباحث: سابعا
ولیس الأمر ، هو البحث عن المراجع عمومامن أهم المصاعب التي تواجه الباحث       

على ناول المجلس الدستوري تت مختلفا هنا فلقد واجهنا ندرة في المراجع عوضا عن أن أغلبها
تقدیم ي محاولة ف مما جعل من هذا العمل یمتاز بنوع من الصعوبة، القدیمة ضوء الدساتیر
جعل  معلومات قدیمة أم ملغیة بالإضافة إلى محاولة الوقوع في مأزق تقدیمعدم عمل جدید و 

       . منقحة وحدیثةالدراسة متكونة من معلومات وأراء 
   :وعخطة الموض: ثامنا

 في دراستنا لهذا الموضوع على خطةوللإجابة على الإشكالیة المطروحة أعلاه، اعتمدنا       
 :البحث التالیة

  تكلیف المحكمة الدستوریة بدور تفسیر الدستور : تحت عنوان الأولالفصل 
المتعلق  2020التكلیف الصریح الذي جاء به تعدیل على نتعرف من خلال هذا الفصل       

المحكمة الدستوریة بدور  أولویةو ، صاص المحكمة الدستوریة بتفسیر النصوص الدستوریةباخت
 الدستور تفسیر المزدوج للمحكمة الدستوریة في الدورثم  ،)كمبحث أول( الدستورتفسیر 

  ). كمبحث ثاني(
 بتفسیر الخاصة المحكمة الدستوریة أعمال حجیة وضوابط: تحت عنوان الفصل الثاني

  .الدستور
عن  الصادرة الأعمال الحجیة القانونیة التي تحكمعلى نتعرف من خلال هذا الفصل       

الضوابط القانونیة التي تحكم ، ثم )كمبحث أول( الدستور بتفسیرالمحكمة الدستوریة الخاصة 
  ). كمبحث ثاني( دور المحكمة الدستوریة في تفسیر الدستور
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  الفصل الأول
  بدور تفسیر الدستور  تكلیف المحكمة الدستوریة

 من العدید على تحتوي موجزة جمل في الدستوریة النصوص عن التعبیر یتم ما غالبا      
وهذا یرجع إلى الطبیعة ، الصریحةالمدلولات  عن وبعیدة غامضة تكون اوأحیان التعمیمات

  فقدصاغها الدستوري الذي لمؤسس وكذلك قد یرجع الأمر ل، الدستوریة الخاصة للنصوص
الأمر الذي یؤدي إلى عدة إشكالات أثناء ، تعتریه خلفیات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة تؤثر علیه

  .تطبیق هذا النص الدستوري 
الإبهام  تخلص منلتفسیر النص الدستوري وال لهذا وجب وجود جهة یلتجئ إلیها      

 بالنصوص تصیخ لا التفسیر غیر أن، إنشاءهالقصد من  وضیحوتالذي یعتریه والغموض 
الوصول النصوص الواضحة لأن یختص موضوع التفسیر حتى بیمكن أن  حیث فقط الغامضة
  .إلا بعد تفسیرها تكون في ذهن المخاطب بهاوضوحها لا یإلى یقین 

 الدستوریة القواعد تفسیر ة بالسهر علىالدستوری دستور للمحكمةال تكلیف سبب هو وهذا      
حیث كان هذا الدور فیما سبق من  ،ي للمحكمة الدستوریةلدور التفسیر با یسمى ما أو

 الدستوریة تعدیلاتفیفري الذي أتى بال 22بعد حراك اختصاص المجلس الدستوري لینتقل 
نشاء ال 2020 بنفس  محكمة الدستوریةالتي نصت بدورها على إلغاء المجلس الدستوري وإ

فسیر الدستور ضمن عدة أدوار وتكلیفها بدور ت، الصلاحیات تقریبا مع بعض التعدیلات
   .وصلاحیات أخرى

  :مبحثینمن خلال في هذا الفصل  هتناولوهذا ما س      
والذي سنتعرف فیه  المحكمة الدستوریة بدور تفسیر الدستور أولویةالمبحث الأول بعنوان       
لب الأول من خلال المط تعریفه حاولتوأهم المدارس الفقهیة التي  تفسیر الدستورمفهوم على 

  .كمطلب ثاني تفسیر الدستور للمحكمة الدستوریة دورمرجعیة منح نتناول ثم 
 الدستور تفسیر المزدوج للمحكمة الدستوریة فيالدور بعنوان فهو المبحث الثاني أما       

لتحقیق وظیفة الرقابة  أصیلةصورة كالتبعي بالتفسیر  الاختصاصإلى  سنتطرق فیهذي وال
 اختصاصك الدستور حكاملأ المستقل التفسیرنتناول ل المطلب الأول، ثم من خلا الدستوریة
  .من خلال المطلب الثاني الدستوري القضاء في مستحدث
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  المبحث الأول
  دور تفسیر الدستوربالمحكمة الدستوریة  أولویة

الغموض  إزالة ة إلىالدستوری المحكمةیؤدي تفسیر الدستور من قبل من المفترض أن       
  .تسلكه عملیة التشریع أني یشوب النصوص الدستوریة، ویرسم الطریق الذي یجب الذ

 مباشرا تفعیل إلىود تقأن ما إتفسیر الدستور في اجتهادات القضاء الدستوري، عملیة ف      
  . تقهقرها تقود إلىما أن وإ المؤسسات،  وأداءلمنظومة الدستوریة ل

 أن یمكن لا، فإلیه الرجوع بإمكانیة مرتبطاالدستوري الحالین یبقى دور القضاء كلتا في       
   .مراجعته، أو قیدت بقیود صارمة طرق انحسرت إذایقوم بأي دور 

تلتزم بدور تفسیر جهة المحكمة الدستوریة ك الدیمقراطیةالدول  اعتمدت أغلب لذلك      
وض أو سوء فهم مواد الدستور وتنقیتها من كل غملالدستور من أجل ضمان التطبیق الأمثل 

وقیاسا على ذلك ومن خلال التعدیل الدستوري  معینةمحددة وضمن ضوابط  حالاتفي وذلك 
  .1المحكمة الدستوریة بهذا الدور أولویةالجدید سندرس مدى 

  الأول المطلب
  مفهوم تفسیر الدستور

ما بمعنى أنها واضحة فیالدلالة  ةواضحالنصوص القانونیة أن من المتعارف علیه       
خلاف ذلك، إذ توجد ب یقضي الفعليلواقع إلا أن ا، تقصده وفي ما تفرضه على المخاطبین بها

یتوجب على القاضي  وفي هذه الحالةغامضة، أو تحتمل أكثر من معنی، البعض النصوص 
لإزالة الغموض  أن یجتهد، أمامهعات المعروضة از نالمالمكلف بتطبیق القواعد القانونیة على 

 عندمالقاضي الدستوري الذي یعتمد تقنیة التفسیر ل الأمر بالنسبة ونفس، ا بتفسیرهاالذي یلحقه
لكن عملیة التفسیر لیست متروكة  ،2الدور اابي، أو عندما یكلفه الدستور بهذیمارس عمله الرق

لأهواء القضاة إنما قیدت بمجموعة من الضوابط والقیود سواءا التي فرضها المشرع أو ما اتفق 
                                                             

مجلة المجلس (اللبناني لمجلس الدستوريالكتاب السنوي ل، تفسیر الدستور وأثره على المنظومة الدستوریة، عصام سلیمان - 1
  :الموقعشبكة الإنترنت رابط منشور في  ،11ص  ،2012، 6 المجلد ،)الدستوري اللبناني

 https://constitutionnet.org/sites/default/files/annual_book-6-onstittional_council-2012.pdf  
   .21/04/2022 أطلع علیه بتاریخ

المجلة الإفریقیة للدراسات ، 2020التعدیل الدستوري الجزائري لسنة ولایة تفسیر الدستور حسب ، فاطمة الزهراء رمضاني - 2
 .13ص ، 2021دیسمبر ، 02العدد ، 05 المجلد ،الجزائر ،أدرار، جامعة أحمد دراریة، یة والسیاسیةالقانون

https://constitutionnet.org/sites/default/files/annual_book-6-onstittional_council-2012.pdf
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 بدایة تعریف للتعرف على التفسیر كعملیة ودور یقوم به القاضي الدستوري نتناول ،لفقها علیه
  .ثانيفرع ك تفسیري للدستورالاختصاص الأهمیة و  ،أولفرع تفسیر الدستور ك

  الفرع الأول
  تعریف تفسیر الدستور

سر آیات فسر الشيء، أي وضحه، وف «: یقال ،التفسیر في اللغة یعني التبیین والتوضیح      
مختار في معجم و  ،1»وأحكام نطوي علیه من معان وأسرارووضح ما ت القرآن أي شرحها

التأویل و وذهب بعض الأصولیین إلى التمییز بین التفسیر  ،2»هو البیان رفسلا« : الصحاح
تبین المراد : تبین المراد من الكلام على سبیل القطع، بینما التأویل هو «: بأن التفسیر هو: لغة
  .3»أحد الاحتمالات بدون قطع ن الكلام على سبیل الظن أو ترجیحم

من  المنبثقة Interpretation یرادف كلمةالإنجلیزیة والفرنسیة  اللغةفي أما التفسیر       
عني التدخل أو التوسط ما بین اللفظ یأتي بمالذي و  ،Interpretari للفعل اللاتیني الأصل

  .4والموافقة توصلا إلى حكم ملائم

یخلق مشكلا في الوصول إلى  اللفظ الذيعن  والإبهام ضالغمو  نزعأما اصطلاحا فهو       
  .5المعنى الذي یرید صاحب اللفظ إیصاله للمتلقین

 مضمون النص القانونيفي  الموجودةمعنى القاعدة القانونیة  توضیحفیعني قانونیا أما       
استدعت  على الظروف الواقعیة التي ل تطبیقهامن أجنطاقها  وتحدیدمدلولها  تبیانمن خلال 

والوقوف على الوضعیة  الحاكمة للنص الدستوري القاعدة إلى الوصول كما یعني، وجودها
ما  التي عبر بها المشرع عن ذلك، واستكمال المفردات خلال منأوجدته التي  المناسبة
 .6ینقصها

                                                             
 .721ص ،1972 ،2ط  ،مجمع اللغة العربیة  ،المعجم الوسیط - 1
  .502ص  ،هجریا 1355 ،الطبعة الثانیة  ،مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - 2
  .167ص ، بدون سنة نشر الجزء الرابع، دار التراث بالقاهرة ،الإتقان في علوم القرآن،الإمام السیوطي  - 3
 .13ص ، المرجع السابق، فاطمة الزهراء رمضاني - 4

 .14ص ، المرجع السابق، فاطمة الزهراء رمضاني - 5
رسالة ، )دراسة أصولیة مقارنة(قواعد تفسیر النصوص وتطبیقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني ، هدي العلجونيعبد الم - 6

 .72- 66ص ، 2005 ،الأردن، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، دكتوراه
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 ه تبیانرفه بأناء للتفسیر، فمنهم من ع، فقد تعددت تعریفات الفقهيأما من جانب الفقه      
  .1بحد ذاته من النص یستنبطعلى وضع  الدستوري النص لتطبیقدلالاتها معاني الألفاظ و ل

منطق في إطار موضوعي الو عقل تتم بإعمال الجانب آخر أن التفسیر هو عملیة ویرى       
ما ذهب جانب آخر من الفقه ك، القاعدة القانونیة التي یتضمنها النص دلالة تبیانل، ومضبوط

ذهنیة من مفردات وعبارات النص الدستوري واستنتاج  دلالات استنباطإلى أن التفسیر هو 
  .2متنوع ومتعدد الحالات ثابت على واقع نصمحاكاة  كذلك أنه، و أحكام منها

 ونطاق معانیها، محدداً  الدستوریة القواعد في ینحصر التفسیر أنالآخر  البعض ویرى      
 النقص استكمال أو یتخللها قد الذي التعارض إزالة أو یعتریها، الذي الغموض ویكشف تطبیقها،

  .3یعیبها الذي
ألفاظه الغامض والمبهم من توضیح : وأورد البعض تعریفا لتفسیر النص القانوني بأنه      
كمال عادة تخریجمن نصوصه، و  نقصما  وإ جراء موافقةما نقص من أحكامه، و  إ أجزائه  بین إ

   .4ضةناقالمت
الألفاظ والعبارات التي یتكون  بین ثنایاإرادة النص من  تبیان: بأنه الآخر وعرفه البعض      
من  النظام القانوني، هدف، ویحقق تيتطور الحیاال تماشى معی شكللتطبیقه على  تمهیدامنها، 
   .5هدفهاعن  تحویل إرادة المشرع دونمن و بتكوینه اللفظي وعباراته مساس ال غیر

تؤدي ة ــقواعد علمی من خلال إتباع، تعتمد المنطقعملیة ذهنیة  بكونهجانب آخر وعرفه       
حكمه  من أجل توضیح، الذي یختلف باختلاف حالة النص، وذلك التفسیر إلى تحقیق غرض

كونه شمل  غیرهعن یتمیز التعریف الأخیر  هذا أن یظهرحیث  الواقع أرضعلى  وتطبیقه
  .6 طرقه وموضوعهة التفسیر وغرضه و ماهی

                                                             
   .59المجلد الأول ص  1992المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة ، تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي، محمد أدیب صالح -1 
  .446ص ، 2010 ،1ط ، القاهرة، مكتبة الآداب، لغة القانون ،سعید أحمد بیومي - 2
مجلة المحقق الحلي للعلوم ، )دراسة مقارنة(وسائل تفسیر الدستور، الصباح صبیح وحوح حسین، میثم حنظل شریف - 3

 .523ص ، 2017، 04 العدد، 09 المجلد ،كلیة الحقوق، العراق، جامعة بابل، القانونیة والسیاسیة

: الموقعشبكة الإنترنت رابط  ،ملتقى أهل التفسیرمقال منشور على موقع  ،النص بین التشریع والإخبار ،طارق البشري - 4

https://vb.tafsir.net/forum/ ،19/04/2022 أطلع علیه بتاریخ.  
  .13ص ، المرجع السابق، الزهراء رمضاني فاطمة - 5

 ،1972 ،1ط ،عالم الكتب القاهرة ،تحلیلیة مقارنة تأصیلیةدراسة  ،الاعتذار بالجهل بالقانون ،محمد وجدي عبد الصمد -  6
 .875- 87ص

https://vb.tafsir.net/forum/
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یمكن القول إن طبیعة النص الدستوري المراد تفسیره هي التي تحدد أیا من حیث       
لا تغني أي منها عن الأخرى، فالمشرع الدستوري  یمكن اللجوء إلیها إذالتي النظریات السابقة 

من ذلك أن تفسر  قاصداقد یلجأ في بعض الأحیان إلى اختیار مصطلحات ذات دلالة محددة 
نظریة التقید بالنص، كما أن  إتباعضمن نطاق ضیق الأمر الذي یفترض بالمفسر أن یلجأ إلى 

المشرع في أحیان أخرى قد یلجأ إلى استخدام بعض المصطلحات ذات الدلالة الواسعة تاركا 
سر أن یتبع للمف یمكن أمر تفسیرها مرتبطة بالظروف الاجتماعیة المتغیرة والمتجددة بحیث

  .نظریة التفسیر الاجتماعي للنص
یستوجب الرجوع إلى وسائل خارجیة  غامضا نصاأما في أحیان أخرى فقد یواجه المفسر       

  .1الحر تساهم في إجلاء الغموض عنه وهو ما نادت به نظریة التفسیر العلمي
صب علیه عملیة تحدید المحل الذي تنموضوع التفسیر، و لكن بدایة یجب الإلمام ب      
حمایة مصلحة أن یتضمن كل نص من النصوص الدستوریة  المفروضف، في حد ذاته التفسیر
أساس القانون هو تحقیق  باعتبار أنالنص  أجلها المشرع الدستوري من وهي التي أوجدمعینة، 
الكشف عن القاعدة حیث یتم وموضوع التفسیر هو إرادة المشرع الدستوري، الجماعة مصالح 

القاعدة و  نص القانونيالتمییز بین ال یجبالمضمون الذي یعنیه النص، لذلك  باعتبارهقانونیة ال
  .القانونیة
تكون هي وحدها محل و قانونیة، القاعدة الالنص القانوني غلاف مادي یحوي  حیث یكون      

یقع سیر فإن التف وعلیهلا على أغلفتها المادیة فقط  الأخیرة، وینصب التفسیر على الاهتمام
 تهتمعلى ذلك فإن المناهج الفنیة للتفسیر النص التشریعي، و  ولیس القاعدة القانونیة على

لنصوص القانونیة محل ا من خلالالقاعدة القانونیة من النص الذي یعبر عنها  باستنتاج
 2.من التفسیر الغایةالقاعدة القانونیة المستخلصة منها هي التفسیر و 

من  الكثیر وتوجدمجموعة من العناصر،  توفر تتطلب، ظیفة معقدةو التفسیر  عملیة      
الوقوف على معاني الألفاظ الظاهرة دون إهمال به  یفترض، الذي في وجه مستعملهاالتحدیات 

 الجوانبمراعاة للتفسیر و بالأصول العامة  الالتزامروح القاعدة وهي مسألة تقنیة للغایة، تتطلب 
                                                             

جامعة ، ون العامرسالة لنیل شهادة الماجستیر في القان، )دراسة مقارنة(الدور التفسیري للقضاء الدستوري ، محمد بیطار - 1
 .21ص ، 2017/2018،قسم القانون العام، كلیة الحقوق، حلب

المجلة ، )دراسة في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا المصریة(تفسیر النصوص في القضاء الدستوري ، جابر محمد حجي -  2
  .159ص ، 2015جانفي ، 03 العدد، القانونیة
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السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الفكر  لتأثیرات تبعا ملیة التفسیرع أثناءالعملیة في أحكامه 
ذلك أنه قد تطرأ ظروف وأحداث جدیدة لم تكن تخطر بذهن واضع النصوص، مما یوجب على 

   الظروفمع  تتناسبلكي  القائم بعملیة التفسیر إعمال نشاطه التقدیري لتطویر تفسیر النصوص
  .1النصوص الدستوریة هذه التي أدت إلى وجود المستحدثة

أن التفسیر  نرى وبعد ما قمنا باستعراض مجموعة من التعریفات الفقهیة ما تقدممن خلال      
على مجموعة من القواعد العلمیة یصل من  تتم داخل فكر القاضي المفسر باعتماده عملیة

الغرض وهو  تحقیق الغرض من التفسیر وهو التطبیق الصحیح للنص الدستوريإلى خلالها 
  .من أجله الفعلي الذي أنشأ

  الفرع الثاني
   كجزء من اختصاص المحكمة الدستوریة الدستورتفسیر أهمیة 

أما في  التفسیر في اللغة یعني الشرح والبیان والتوضیحتقدم أن  لاحظنا من خلال ما      
نما یتعدى ذلك الكلمة و ینتهي عند تفسیر لا  تفسیر، لأن دور الأهم وأوسعفإن له دور القانون  إ

كذلك قد ینصب التفسیر على إتمام نقائص النص الدستوري ، الهدف من وجودهاو  العبارةإلى 
ومحاولة وضع تنسیق للنص الدستوري یلغي التناقض ویسد الفراغ ، أو تجاهل الزیادة فیه

إزالة لبیان والتوضیح بل فهدف التفسیر القانوني هنا لیس فقط ا ،للوصول إلى القاعدة الحاكمة
زالةالقانونیة  في القواعد الغموض   .2التناقض إذا وقع بینها وإ

عیب من یلحق بها  إصلاحها مما في نصوص الدستوریةال تفسیرأهمیة تكمن حیث       
یكون النص وقد ، الظروف الواقعیةیجعل من العسیر فهم معناها والمراد منها وتطبیقها على 

 ضمن أخطاء مادیة أو قانونیة، كما قد یتعارض هذافي بعض ألفاظه، أو یت اغامضأحیانا 
  .النص مع نص آخر، فیأتي التفسیر في هذه الأحوال لیزیل الغموض والتعارض

حالة حتى في  ضروريتكمن في كونه التفسیر أهمیة إلى أن  أیضا الفقهاء بعض یذهب      
حه أو عدمه لا یمكن ، باعتبار أن الحكم على النص من حیث وضو لغویا النص السلیم الواضح

بوضوحه أو عدم التوصل إلیه إلا بعد خضوع هذا النص لعملیة التفسیر ثم الحكم بعدها 
                                                             

 .16ص ، المرجع السابق، فاطمة الزهراء رمضاني - 1

الجامعة ، علوم الشریعة والقانون ،مجلة دراسات، )دراسة مقارنة(تفسیر نصوص الدستور الأردني ، حمد الخطیبأ نعمان - 2
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 ىأخر إلى  ةمفسر هیئیه أن الحكم على مدى وضوح النص أمر نسبي یختلف من  كما، وضوحه
 دلیس من اللازم أن یكون المعنى الظاهر من ألفاظ النص هو المعنى الصحیح أو المراوتباعا 

ــوضوح الن التوصل لفهم خاطئ اعتمادا على مما یؤدي إلى ،من هذا النص ـــص بحكم الـ   رــاهــظـ
  .1بل قد یكون المعنى المراد هو ذلك المعنى البعید الغیر ظاهر

حتى في حالة عدم وجود واجب أن التفسیر  الفقهاءومن جهة أخرى یرى جانب من       
الغیر لا یتوصل للحكم بأن الواقعة ان قاضیا أم فقیها فصاحب دور التفسیر سواءا أكالنص 
 انطباقها احتمالفیها إلا بعد أن یقوم بتفسیر القواعد القانونیة التي یرى  عنها لا نصمتكلم 

   .للقواعد القانونیة الواقعة لیحكم بعدها بعدم انطباقها، والبحث في المصادر الأخرى على هذه
 تناسب معبعدم وجود نص ی حكمولازمة للضروریة و سابقة  التفسیر مرحلةبحیث یكون       

نطباقها على تلك الواقعة ا احتمالالتي یرى و یتم فیها تفسیر النصوص  معنیة التيالواقعة ال
 انطباقهالیس من أجل تطبیقها بل من أجل التأكد من عدم  هنا تفسیر هذه النصوصیكون و 

 .علیهغیره الذي یحتمل انطباقها  مع في هذا الشأن
قد تصدر في بل الدستور  من نصوص لا تكون فقط النافذة النصوص القانونیة لأن تلك      

السلطة المختصة وهي السلطة التشریعیة أو قد تصدر في شكل اللوائح  شرعتهاشكل قوانین 
 مراسیموهي ما یطلق علیها  الجمهوریة، وقد تصدر من رئیس ةالتنفیذیالصادرة عن السلطة 

جراءات خاصة حتى لا قیده حیث  تعدي الاختصاصهذا  یكونا المشرع الدستوري بشروط وإ
واضحة ألفاظ ب صادرةهذه النصوص جمیعها  تكونأن فیجب ، سلطة التشریع الأساسیةعلى 

أنه  غیر ،بشكل طبیعي ومباشرعلى أرض الواقع  تنفیذهاوالمرامي حتى یمكن  المعانيظاهرة و 
ینتفي إیجاد الغموض لدرجة  یكتسي بعضعدة معاني وقد النص  یثیرقد  في بعض الأحیان

تظهر الأهمیة الأولى  ومنهمنه خاصة وأن الألفاظ قد لا تعبر عن أفكار واضعیها  الهدف
  .2النصوص القانونیة لضرورة التفسیر

من  هم وشرح النصوص القانونیة على اختلاف أنواعها ودرجاتهاأن ف شكفلا       
تعتبر من أهم الأمور حیث ، تغنى عنها في مجال المنازعات القانونیةیس روریات التي لاضال
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ذي أراده ال الوصول إلى الهدف الأساسي، و تساهم في التطبیق الأمثل للنصوص القانونیةالتي 
  .المشرع أو المؤسس أو المنظم من وضعها

الأمر مها، على تطبیق أحكا المساعدةتكمن أهمیة تفسیر القواعد الدستوریة في كذلك       
دراك مراد المؤسس من  یساعدالذي  إلا من خلال  یتحققلا  الأمر ، وهذاإنشاءهاعلى فهمها وإ

معرفة قواعد التفسیر  كذلك یجبعلیها،  وتطبیقهاقواعد تفسیر النصوص على  التعرف
تحقیق العدل، لأنها  طریقوالوصول إلى وتطبیقها لشرح ومعرفة مضمون القاعدة الدستوریة 

الاجتهاد  مشكلةمن  اوتخلصه یر النصوص القانونیةسدود لعملیة الاجتهاد في تفتضع ح
  . تؤیده الأدلة القانونیةالذي لا  القانوني
حكمه  الأمر الذي یجعل من، بالآخرین تأثرسهل ال إنسانالمجتهد ي أو القاضأن  وبما      

عن جعله یحید ی الأمر الذية، بالأهواء والأغراض المختلف یصبح معیبا بعیب التأثر أو اجتهاده
بحیث یعد  ،عملیة التفسیر بقواعد ملزمة تقییدمن المهم  هذا كله جعلالحق والعدل، نطاق 

 .1یجعل عمله عرضة للنقد والاحتجاجمخالفا إذا تجاوزها، كما  التفسیربالذي یقوم 
إن تفسیر "بقولها  المصریة أهمیة التفسیر الدستوريالمحكمة الدستوریة العلیا  أقرتوقد       

نصوص الدستور یكون بالنظر إلیها باعتبارها وحدة واحدة، بحیث أنه لا یمكن تفسیر أي نص 
تفسیر الاهتمام بحیث أن ، 2"...فیها بمعزل عن نصوصه الأخرى، بل یكمل بعضها بعضا
 لواضحاالغموض  هو تحیید ولالأالقاعدة القانونیة الدستوریة یهدف إلى تحقیق أمرین أساسیین 

ثاني الاجتهاد العلى الحكم أو الأحكام المخالفة، و  التعرف النصوص القانونیة مع في أحكام
   .بها المعمول القانونیة الفراغ في القواعد لملئ

 على أساس أن له فائدتینتفسیر من ال ةالمزدوج الغایةلنا  من خلال ما سبق یظهر      
إلى تطبیق القانون على الوقائع المادیة  یوصلنا كون التفسیرفي  وتظهر یةفن ىالأول هامتین

 تمثلة تاجتماعی ةالقانون، والثانی لما یقتضیه معروفلها حل یكون  ولا القاضي أمامالمعروضة 
المتطورة  الاجتماعي والوضعیة الجامدة للنصوص القانونیة الفنیة ةالحالوازن بین ت إیجادفي 

  .3الواقعو بین النص  الفراغ كونه یلغي هذافي أهمیة التفسیر  نستشفوهنا  ،على الواقع
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  :ما یليفي خصها نلإلى عدة أمور وترجع أهمیة تفسیر نصوص الدستور       
صیانة هو  ة وجودهاغایو قیامها سبب  لكونطبیعة خاصة، بالمنازعة الدستوریة  تتمیز - 1

 .أحكام الدستور
طبیقها من طرف القضاء عند نظره في تمن  جزء بصفة عامةتفسیر القواعد القانونیة  یعتبر - 2

ووضع  تدرج القواعد القانونیة بحیث یكون خضوع القاضي لمبدأ، المنازعات المعروضة علیه
خضاع الدستور في مرتبة علیا  وظیفة النظام لأحكامه جزءا من  الدنیا القواعد القانونیةوإ

  .1بالمعنى المجمل القضائي
خطاب في ال، فالأول یستخدم لغة تعلو لغة التشریعو  رلغة الدستو الموجود بین ختلاف الا - 3
فلا تلجأ إلى التفصیل ، الثاني بسبب وجوده في أعلى هرم المنظومة القانونیةعلى ن مضمو الو 

بعكس لغة ، بما یتناسب مع الظرف الموجود أثناء التفسیر الملائمة صلاحیة للمشرعحتى تفسح 
  .ة وواضحة جداالتشریع التي تعبر عما تریده بطریقة محدد

المحكمة الدستوریة هي الجهة الأولى بتفسیر الدستور بحكم موقعها القانوني من كونها  - 4
  . أنها فعلیا صاحبة السلطة النهائیة في تفسیر نصوص الدستور الأقرب للدستور وأحكامه أي

قتضت قابل للإلغاء أو التعدیل إذا اوالدستور فالأول التشریع ختلاف الجوهري بین الا - 5
فیكتسي طابع الدیمومة والثبات وبالتالي أي تعدیل أو تغییر أو إلغاء یكون  الحاجة، أما الدستور

لأن المبادئ والقیم الدستوریة التي یضمها تكون صعبة التطبیق ، بصورة صعبة ومعقدة
  .المباشر

نما  في حد ذاته لا یعتبر التفسیر - 6 نازعة للفصل في الم أداةغایة بالنسبة للقاضي، وإ
 القیودمعرفة الضوابط  الضروريفإنه من  ومنهلاستنباط الحلول،  إلیهالمعروضة فتلجأ المحكمة 

  .للتفسیروازین كم في حسبانهاالتي تضعها المحكمة بخصوص التفسیر 
نصوص الدستور  قیامه بعملیة تفسیر لیس بعیدا عن الواقع ویتأثر أثناءالقاضي الدستوري  - 7

 اتقیدم أن یكونب یقضيالذي الأمر لحاجات العملیة وقت إصدار الحكم، ابالظروف المحیطة و 
  .ضوابط ومبادئب

 إلى إنما یقوم بعمل یؤديمن الفقه أن القاضي لیس مترجما للقانون  كبیرجانب  یفترض - 8
فإنه لا یجوز اقتصار دور القاضي  هذاوصحیح للنص القانوني وعلى  مضبوطوجود تفسیر 
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المعنى  ختیارلاالقاضي یقوم بعملیة قیاس منطقي ف ،صحیح لهذا النصعلى إیجاد المعنى ال
  .1ناسب مع النص التشریعيتالذي ی
تمكن في إیجاد الوسیلة  نصوص الدستوریةال تفسیرأهمیة  من خلال ما تقدم نرى أن     

من العیوب التي قد تطرأ علیها فبدون هذه الآلیة تكون النصوص الدستوریة صلاحها الأنسب لإ
معرضة لسوء الفهم الذي یقود إلى سوء التطبیق الذي یؤدي بدوره إلى ضیاع الحقوق واختلال 

  .التوازنات التي یحرص الدستور من الأساس على تحقیقها
  المطلب الثاني

  تفسیر الدستور للمحكمة الدستوریة دورمرجعیة منح 
 النص القانونيالذي یضع  لأن التفاسیر دقةأنواع  من أكثرالتفسیر القانوني یعتبر       

التي یتضمنها عمله  تمشرعا كان أم مؤسس هو المخول بإظهار مقاصد الألفاظ والعبارا
بالأحكام والمعطیات التي أنشى  لأنه الأعلم ،القانوني فبدایة التفسیر تنطلق من واضع النص

جراءات إ و یود ضمن قالدور ثانیا القاضي الدستوري كذلك یأخذ هذا ، النص القانوني من أجلها
هذا من ، فرع الأولالاختصاص كمنح القضاء الدستوري هذا  مبرراتسنتناول  وعلیه، معینة
تطور القضاء الدستوري ومن جهة أدت وجود عدة مشاكل في فهم النصوص القانونیة ل، جهة 

الكثیر من الدساتیر إلى منحه حیث عمدت ، نعلى دستوریة القوانی في مجال التفسیر والرقابة
أقرته التعدیلات الاختصاص بتفسیر القواعد الدستوریة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، وهو ما 

  . يفرع الثانكاعتمادا على أساس دستوري وفقهي ، 2020الدستوریة 
  الفرع الأول

  مهمة تفسیر الدستور القضاء الدستوري منحمبررات 
لحقوق والحریات وضمان ا حفظالدستوري ل الضمانالقضاء الدستوري هو  كان دائما      
مهمة التفسیر حین یقوم بتطبیق القاعدة الدستوریة  یتناول حیثبین السلطات،  والتوازن الفصل

النظم من أهم مصادر تفسیر القانون الدستوري في  كما أنه ،قضایامن  علیهعلى ما یعرض 
ى المحكمة الدستوریة التي على دستوریة القوانین، حیث تتول القضاء رقابة تتبنىالتي  القانونیة
قبل أن تصدر حكمها  بدایة تفسیر نصوص الدستورالدفع بعدم الدستوریة أمر  إلیهایوكل 
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بدستوریة أو عدم دستوریة القانون موضوع النزاع، هنا یكون التفسیر لیس غایة في ذاته، بل 
  .1هو وسیلة الأداء واجبه في الفصل في الدستوریة أو الخصومات

 دستوریة مراقبة في دور بلعب الجزائري القضاء لمطالبة والقانوني الموضوعي المبرر لأن      
 فمن خلال ،الفرنسي النموذج مثل الدستوریة غیر الدفاعات تصفیة أو فرز مجرد لیس القوانین
 ت تدفعوالحریا حقوقلل حامي القضاءواعتبار  السلطات نیب المساواةمبدأ  أنتظهر  التحلیل

 القضاء إلى العالم دول من العظمى الغالبیة وجهتحیث ت للقضاء، الرقابي دوربال لاعترافل
 قبیط وأن إشراف المجلس الدستوري على الرقابة الدستوریة القوانین، دستوریة على للإشراف

   .2ي ومن یتبنى نظامها القانونيفي النظام الفرنس فقط
الهیئة الأنسب لتفسیر الدستور هي المخولة و فقهاء القانون أن الهیئة من  الكثیر یعتقد كما      

 منه، و النصوص القانونیةكلفة بتطبیق الأحكام الدستوریة و الهیئة الم على أساس أنهالقضاء، 
 مهمة التفسیر الدستوري، وذلك في كل مرةب الدستوري القضاء یكلففإن الوضع الطبیعي أن 

 على نتائج ما تم رأیهأن یصدر ن م یتمكن وعلى هذا الأساس ،یتوجب علیه تطبیق الدستور
  .تفسیره
أهم  یعتبرالتفسیر القضائي للقواعد الدستوریة  نتاجفرنسي أن الفقه من ال جزء یعتقد كما      

تفسیر النصوص عندما تقوم بالسلطة القضائیة لكون ، حجة ودلیل على تكلیفه بهذا الدور
تقنیة التي یرى هؤلاء الفقهاء أنها فظ في ذلك تقنیة أو أسلوب التفسیر بتح تنتهجالدستوریة 

  :الذكرعلى سبیل من أهمها  الصفاتمن  بالكثیرتتمیز  مهمة
مع القواعد ذات الطبیعیة  یتناسبتنظیم عملیة تطبیق القانون بما هذه التقنیة تسمح ب -

   .الدستوریة
 الهیئاتمن قبل  مهما كان نوعهاللقواعد القانونیة  مناسبغیر المنع التطبیق هذه التقنیة ت -

   .نفیذهاتب المكلفةدولة وسلطات ال
 یساهمالدستوریة بما للقواعد  القانوني معنىالتوفیر معلومات عامة عن هذه التقنیة تساهم في  -

   .مع تلك القواعد یتناسبتنظیم سلوكهم على نحو إرشاد المخاطبین بها على  في
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 .إلى المساواة في تطبیق القوانیني تؤدي بدورها الت الاجتهادیةتوحید الآراء ب هذه التقنیة تسمح -

له أهمیته  في المجال مهمة التفسیر إلى قاض متخصص تكلیفأن  كما لا شك فیه      
أحكام الدستور وحدة  بذلك ، یحققواحد تفسیرتكوین القاضي الدستوري من یخلص  عندماف

 تستقصى تتكلف بهذا الدور التيالجماعة لأن الجهة  مبادئعن  الخروجعدم  یحققو العضویة 
  .1مدى تطابق القاعدة التشریعیة مع القاعدة الدستوریةعن 

من مبدأ تدرج القواعد القانونیة التي  تصدرخصوصیة التفسیر الدستوري من جهة أخرى       
 تنفذهاالتي  والهیئةتجعل من عملیة التفسیر  المرتبة، وهذه أعلاهافي قواعد الدستور  تكون
 أنبحیث من الأهمیة والخصوصیة  كبیرةعلى درجة  نتائجعنها من  یصدرإلى ما قد ضافة بالإ

التي تقوم بتفسیر الدستور أمام العدید من التفسیرات المختلفة التي  الهیئةستجعل  الخاصیةهذه 
أحدها  انتقاءأمام سلطة تقدیریة في  المجال، وهو ما یفتح في بعض الأحیان متناقضةقد تكون 

 في هذه الحالة قد لا تكون دائما واضحة وموضوعیة لذلك فإن التفسیر  تصنیفات أساس على
الأحكام كون  بسببالبعض،  ویطعن في نزاهته عندشرعیة القضاء الدستوري  على یؤثرقد 

 یستشف أولا منمعنى موضوعي  یكون لدیها بحیث، إلا حبر على ورق لیستالدستوریة 
فإن كل قاعدة یمكن أن یتناولها التفسیر  وعلیهالدستوري،  محتوى القانون ومحتوى قرار القاضي

 والتخلي عنالمختلفة  من التفسیرات واحدتفسیر  اختیار، وهذا ما یعني تفاسیرها تتعدد وتختلف
القاضي في من للذاتیة وتجعل  المجالتفتح و  ةبالبسیطلیست  الطریقةالتفسیرات الأخرى، وهذه 

  .2يسس أو المشرع القانونؤ الم مكان

منح اختصاص  إلا أنالجهة التي تقوم بدور تفسیر الدستور تسمیته كانت مهما ، أخیرا      
القاعدة  سموالتي تضمن  الأسباب أحسنمن تفسیر الدستور لجهة ذات طبیعة قضائیة 

بشكل مباشر أو  یعتمدالقضاء  كما أنالدستوریة، لما یتمیز به القضاء من استقلالیة ونزاهة، 
صوص الدستور لنتفسیره  وجود تعسف في مخافتهنصوص الدستور، لذا فإن  ىعل غیر مباشر

كما دولة الأخرى، الأخرى تكون بدرجة أقل من باقي سلطات جهة لمصلحة جهة على حساب 
التي اكتسبها القضاء الدستوري على مر السنین في العدید من الدول بالنظر  أن المكانة الحسنة
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بالحامي التقلیدي  یسمى جعلت منهقیامهم بعملهم،  أثناءأعضاءه  اخلفهللكفاءة والثقة التي 
تفسیره للنصوص الدستوریة عن إرادة  عندإمكانیة انحرافه الكلام عن للنصوص الدستوریة، أما 

إعادة الحقوق إلى أصحابها  المكلفة بضماننظریا، فالسلطة  غیر ممكنهو أمر  المؤسس
 لتطبیقهاللنصوص  تفسیرها، وتكون أمینة عند انتهاكي ما في وسعها لعدم تعرضهم لأب ستقوم

  . 1لا ینفي تأثرها بالظروف الخارجیة في بیئة عملهاذلك و علیهم، 
  الفرع الثاني

  التفسیري للمحكمة الدستوریة  الدورأساس 
الحاجة  حیث برزت دورا مهما في تطوره القانون الدستوري العلمي في مجال للبحث كان      
إلى  الأمر الذي أدى ،نصوص الدستورتفسیر  دورلها  أسندالجهة التي  على التعرفإلى 
 النص القانوني أنشأتللجهة التي  هذا الدور بمنحیرى  الأولالفقهیة  الآراءان من اثن وجود

لألفاظ والمفردات  رامذكرة لاحقة لصدور الدستور تتضمن توضیحا وتفسی من خلالوذلك 
 تستخدم آلیةبالمذكرة التفسیریة أو التوضیحیة وهي  طلق علیهاویالغامضة التي وردت ضمنه، 
 نصوص الدستور للجهةتفسیر  دور بمنح أما الرأي الثاني فیرى، لتصویب النصوص الدستوریة

یضا فهم نصوصهعلى  الجهة الأولى والأكثر قدرة، فهي تقوم بتطبیقهالتي  الغامض من  حوإ
  .2لمؤسس الدستوري من إنشاء هذا النصا مقاصد والوصول إلى  وعباراته مفرداته
عدة جدلیات لم  السابق المجلس الدستوري واجهمحكمة الدستوریة بدایة وقبل التطرق لل      

 والسیاسة القانون بین رجالفقد مما أثار الكثیر من المناقشات الفقهیة یتمكن من الفصل فیها 
لولایة في الانتخابات الرئاسیة  تفلیقةحول أهلیة ترشح رئیس الجمهوریة السابق عبد العزیز بو 

أن المجلس أصر على الترشح واعتبره قانونیا  حیث، 2019ثم الخامسة سنة  2014عة سنة راب
وهو  إجراءات التأكد من أهلیة الرئیس الصحیةب بها أن تقومفي غیاب الجهة التي یفترض 

 ومنه ربما تكون ،أعضاءهرئیس المجلس الدستوري و لمر الذي كان واضحا للجمیع ما عدا الأ
، وهو الأمر الذي دفع 2019الحراك الشعبي في فیفري لقیام  سبباالتاریخیتین  الواقعتینهاتین 

 الوقوع في الأزمات المحكمة الدستوریة بصلاحیات أوسع لتفادي أنشاءبالمؤسس الدستوري إلى 
  ــفهــم الـخاطــئ لنصوص الدستــور التـي تنـشأ بســبب التداخل في السلطات أو البلا ـیاسیة مستقـالس
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  .1أـو عن غیر قصد سواءا بقصد 
في الباب  وبدیلة للمجلس الدستوري المحكمة الدستوریة كهیئة جدیدة أنشأت بعد ذلك      

مؤسسات الرقابة حیث تضمن الفصل  تحت عنوان 2020الرابع من التعدیل الدستوري لسنة 
 أن المحكمة الدستوریة مؤسسة مستقلة مكلفة"منه 185دة ة الدستوریة ونصت الماالأول المحكم

 بضمان احترام الدستور، تضبط المحكمة الدستوریة سیر المؤسسات ونشاط السلطات
  .2"العمومیة

  غـــیـر على طبیعة المحكمة الدستوریة، 2020 في دستورالجزائري  المشرع ینص حیث لم      
الأمر الذي ، منظومة الرقابة على دستوریة القوانینأنه قام بوضع الكثیر من التعدیلات على 

المشرع اعتمد أن فذهب البعض إلى القول ب، دفع الفقهاء للتساؤل عن طبیعة المحكمة الدستوریة
المعمول به في الكثیر من الأنظمة  روهو الأم نظام الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین

فالمشرع حسب رأیهم قام بالإبقاء على د من دول العالم، الذي یطبق في العدیالقانونیة العالمیة 
هذه ، أغلب أدوار المجلس الدستوري ومهامه سواءا من حیث النشاط أو من حیث التكوین

الوضعیة تدفعنا إلى القول بأن المحكمة الدستوریة مؤسسة رقابیة تأخذ نفس الشكل وموضوع 
نا إلى القول بأن عالأمر الذي یدف ،عالمجلس الدستوري لكن بتشكیل مختلف وصلاحیات أوس

لم یقم بخلق كیان جدید إنما قام بإحداث تعدیلات من أجل إصلاح منظومة  2020دستور
 .3الرقابة على دستوریة القوانین وهذا من أجل ضمان تحقیق نظام رقابي ناجح

القوانین في مجال الرقابة على دستوریة  2020من أهم التعدیلات التي قام بها دستور       
هیئات دستوریة محدد تمتلك حق الإخطار ضمن مجال  بناءا على طلب التفسیرهو طلب 

وهي عملیة عقلیة معقدة تعتمد على خلفیة علمیة وقدرة فكریة وفطنة ذهنیة ، دورها الرقابي
دراك مرجعیاتها والإحاطة بملابساتها، وهي عملیة  مكانیات على تحلیل النصوص، وإ تتطلب وإ

                                                             
 دستوریة لتفعیل الرقابة على الجزائر خطوة جدیدة كبدیل للمجلس الدستوري في الدستوریةالمحكمة  سترةد، براهیم تاج - 1

، سیدي بلعباس -  جامعة الجیلالي الیابس، مجلة الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة، القوانین ومبدأ الفصل بین السلطات
 .175 -173ص ، 2020دیسمبر ، 05:العدد

دیسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442- 20رئاسي رقم المرسوم من ال 185المادة  - 2
، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2020نوفمبر سنة  أول، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء 2020

 .82الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

 العدد ،1المجلد، سكیكدة،  1955أوت 20 جامعة، للحقوق الشاملة المجلة، الجزائر في الدستوریة كمةالمح، أحسن غربي - 3
 .80ص  ، 2021، جوان01
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الذي قد  ،ثیر من الحذر لكي لا یقع القائم بالتفسیر في الخطأ بسبب الفهم الخاطئالكأیضا 
حیث أن الدافع لقیام ، نشأ بسبب التأثیرات الخارجیة أو الظروف المحیطة بالمفسر الدستوريی

المشرع بوضع هذا النوع من الدور الرقابي هو وضع جهة محددة یلجئ إلیها عند وجود خلاف 
 یكون موجوداأن  كان لزاماالذي الأمر ، الدستور أو ملاحظة غموض فیه في تفسیر نص في

  . 1الشفافیةو في دستور جدید جاء بعد حراك شعبي یتبنى العدالة 
  الثالثالفرع 

من التعدیل الدستوري  192/2 التفسیري للمحكمة الدستوریة حسب المادة الدورأساس  
2020   

النصوص تفسیر  لدورلمحكمة الدستوریة ل تولىعلى  بشكل واضحنص الدستور       
، والذي علیها الدستور نص بناء على طلب مقدم من طرف الجهات التيوذلك ، الدستوریة

تطلب فیه إزالة الغموض أو القصور أو التناقض بین النص محل التفسیر ونصوص دستوریة 
ح مقاصدها بشكل واض استخلاص من أجلمعین،  دستوري نصأخرى، أو شرح مضمون 

  .ویحید الشك والغموض
القواعد  يبخصوص محله وهإلا مضمون الطلب لم یحدد الجزائري  مشرعال حیث أن      

إخطار المحكمة ... یمكن" 192/22العبارة التالیة من المادة سیاق من تفهم الدستوریة، التي 
عة سابقة مناز بالإضافة أنه لم یضع شرط وجود ، ..."حول تفسیر حكم أو عدة أحكام دستوریة

على طلب التفسیر الدستوري، لكن ورود هذه المهمة في نفس المادة التي تمنح المحكمة 
یؤكد من افتراض العلاقة  192/13 الاختصاص بنظر منازعات السلطات الدستوریةالدستوریة 
وهذا بطبیعة الحال لا یعني ، كما أنه لم یتضمن طریقة تقدیم الطلببهذه المنازعات، التفسیر 

جرائیة، الطلب لا یحتوي على أي قواعد شكلیة أن  الذي تقره القواعد العامة  على النحووإ
یجب أن  وأهم ما، في قانون المحكمة الدستوریة المنصوص علیهاشروط الدعوى الدستوریة ل

طلب التفسیر المباشر عند النظر في حسب وجهة النظر الفقهیة تلتزم به المحكمة الدستوریة 
  :هولنص الدستور 
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  . قانونا علیها للقواعد الشكلیة والإجرائیة المنصوصمدى مطابقة الطلب  ـ 1
  :  فحص طلب التفسیر من ناحیة الموضوع الطلب والذي یجب أن یتوفر على شرطین ـ 2
   .أن یكون النص المطالب بتفسیره على جانب كبیر من الأهمیة ـ أ

یقه إشكالا نتج عنه خلل بوحدة القاعدة النص المطالب بتفسیره قد أثار عند تطبأن یكون  ـ ب
  .1بقین لها أو المخاطبین بهاطسواءا الم ةالقانونی

ضمان عدم تحول العمل التفسیري للدستور إلى أداة لتعدیل النص المراد تفسیره أو استخدام  ـ 3
  . 2ةهذه الوسیلة لأغراض سیاسی

بدایة من  قبول  ،حكمة الدستوریةالمحیث یعتبر الدور التفسیري للدستور الذي تقوم به       
حیث تكون حرة التقدیریة،  معتمدا على سلطتهاها التفسیري، إلى رأی الطلب وتنتهي بالوصول

ي ظعلى تفسیر اللف الاعتمادتختار فإما  ،في اختیار الطریقة التي تقوم بها أثناء عملیة التفسیر
كما لها الحریة ، ور من إنشاء النصللمفردات والعبارات أو الاعتماد على مقصد المؤسس الدست

في الاستعانة بما ترید بالوسائل المعینة على عملیة التفسیر بكل ما ینتجه الفقه من أراء فقهیة 
یعتقدون على  فقهاء القانون غیر أن، یةالدستور  مجال موضوع طلب التفسیر والإشكالات في

ذا بالإضافة إلى ما یصدره ه ،النص التشریعيتفسیر تعرض لطبیعة ال وجوب وجه العموم
وهو  ،تحدید قواعد وطبیعة العمل التفسیري للنص التشریعيمن دور في لاجتهاد القضائي ا

 .الدستوریة الاهتمام به عند تنظیم اختصاص تفسیر الدستور المحكمة ن علىیالأمر الذي یتع
لك إتباع مجموعة ذك مال المحكمة الدستوریة لهذا الدور یتعین علیهاإعهذا بالإضافة أن       

المحكمة الدستوریة أن ترد طلب تفسیر  عبحیث تستطی، من القواعد الإجرائیة معینة ومحددة
المنصوص علیها في  الدستور وتقره بعدم القبول شكلا عند إخلاله بأحد هذه القواعد الإجرائیة

یري للمحكمة الذي یحدد الدور التفس مضمون التكلیف الدستوريد مخالفته لأو عن ،القانون
  .3ةالدستوری
أن لأنه لا یعتقد ، طلب التفسیر مقدمبصفة تلتزم المحكمة الدستوریة  إضافة إلى أن      

بحیث یكون مشروطا أن یصدر  یصدر طلب التفسیر من جهة لا یحق لها طلب التفسیر قانونا
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المحكمة تعود صلاحیة إخطار حیث ، طلب لتفسیر من أحد جهات التفسیر المخولة دستوریا
إلى كل من رئیس الجمهوریة أو رئیسي غرفتي البرلمان أو "...الدستوریة بتفسیر أحكام الدستور 

عضوا في  25 وأنائبا  40من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، كما یمكن إخطارها من أربعین 
من التعدیل الدستوري الجدید  193التي أحالت للمادة  192، حسب المادة "مجلس الأمة

  .1رلمتعلقة بجهات الإخطاا
من خلال ما تقدم نرى عملیة إسناد دور تفسیر الدستور للمحكمة الدستوریة جاء بطریقة       

ونلاحظ أن ، یة الوصول إلى المحكمة الدستوریةمن المجلس الدستوري إلى غا ابتداءامتواترة 
وهذا بسبب ، ها قضاةالمشرع لطالما أسند هذا الدور لجهة قضائیة أو مؤسسة دستوریة یترأس

الخلفیة التي یتمتع بها الجهاز القضائي من مصداقیة ونزاهة وقدرة على الاجتهاد والتفكیر وحل 
  .المشاكل المعقدة واستنباط الحكام المناسبة

  الثاني المبحث
  الدستور تفسیر المزدوج للمحكمة الدستوریة في الدور

عمل سلطات الدولة ل المنظمةالقانونیة  صوصالن مكانة عالیة بینالدستوري  النص یحتل      
قامة توازن  هاوالحفاظ على كیان بین السلطات فیها ویحافظ على صون العقد الاجتماعي بین وإ

 تقع هذه الأطراف في مشكل عدم فهم النص الدستوري قد غیر أنه، الدولة وحیزها البشري
زالة أ الإبهامتفسیر البحث عن تضطر هذه السلطات إلى ف مشاكل قد تطرأ في ي غموض أو وإ

تفسیر النصوص ب المكلف تختلف الأسالیب المستخدمة من قبل الطرفحیث تطبیقها، 
استقر  يتبعالدستوریة نوعین من التفسیر، تفسیر ومنه فإن المشرع  أقر للمحكمة ، 2الدستوریة

استحدثه  وتفسیر أصلي مستقل) المطلب الأول( 2020لسنة  الجدید علیه التعدیل الدستوری
  )المطلب الثاني(نفس التعدیل 

  الأول المطلب
  الرقابة الدستوریة دورلتحقیق  كاختصاص أصیلالتبعي بالتفسیر  الاختصاص 

استقر الفقه الدستوري على تسمیة التفسیر الذي تقوم به المحكمة الدستوریة أثناء مراقبتها       
 یعتبر الحالة هذه فيف ،Interpretation Dérivéلدستوریة القوانین بالتفسیر التبعي أو 
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عند مراقبة مدى القاعدة القانونیة یفسر  لأنه رمباش غیر تفسیراها في تفسیر الدستور اختصاص
قد  2020 وكان التعدیل الدستوري لسنة ،)الفرع الأول( علیها دستوریة نص قانوني معروض

وكثیرا ما یستعین ) الثانيفرع ال(1الرقابیة الهیئة صلاحیات توسیع لصالح تعدیلات عدةقام ب
القاضي الدستوري في هذا النوع من التفسیر بتقنیة التحفظات التفسیریة التي تعمل على إنقاذ 

التفسیرات التي یبدیها  احترام اشتراطدستوریة الحكم المعیب بإعلان مطابقته للدستور مع 
  .)الثالثالفرع (القاضي الدستوري

  الفرع الأول
  لمحكمة الدستوریة أصیل ل اختصاصك التفسیر التبعي

مدى  التأكد منمن اجل  المحكمة الدستوریةبه  تقومهو التفسیر الذي التفسیر التبعي       
في مجال  وهو الدور المحدد لهاللدستور، مطابقته  بشأن تعرض للإخطارمطابقة نص قانوني 

، فالتفسیر في دستوریاالمنصوص علیه القوانین وهو الاختصاص على الرقابة على دستوریة 
نما البحث عن توافقدستوري ینصرف إلى النص اللا  الوضعیةهذه  مع نص قانوني ما  وإ

 .2الدستور
 برقابة دستوریة القوانین اعند قیامه التبعي التفسیربدور  الدستوریة المحكمة حیث تقوم      

 ةـــــالاختیاری أو) 190/5 المادة(الوجوبیة  الرقابة إطار في إخطارها خلال من ،والتنظیمات
) 190/2 المادةوقبل إصدار القوانین  المعاهدات على التصدیق قبلأي ( مسبقا ذلك كان سواء

من  العملیة وتعتبر هذه ،) 193/3 المادة بموجبالمقصود هنا التنظیمات  ( إصدارها بعد وأ
ص المعروضة علیها تقوم بمقارنة النصو  حیث ،أهم أدوار المحكمة الدستوریة وأساس وجودها

ویطلق على هذا الدور بالولایة التابعة أو الاختصاص الفرعي أو الغیر  ،بنصوص الدستور
   الدستوریة المحكمة إلى المهمة هذه 2020 ي في التعدیلاتدستور ال المؤسس أسند كما، مباشر
من هذا المنطلق یصبح تفسیر  أصلي، بشكل الدستوریة القواعد ومضمون معنى لمعرفة

  . 3الأفراد وحریات حقوق حمایةل والفعالة المهمة الآلیاتلدستور من أهم ا
                                                             

 .22ص ، المرجع السابق، فاطمة الزهراء رمضاني - 1
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 من خلال الأول ،ثنائي بدور التفسیر من النوع هذا في الدستوري القاضي یقومحیث       
 المؤسس إرادةفینصب عمله على استنباط  التشریعي، النص من خلال ثانيالو  الدستوري النص

رادة الدستوري  الدستوري المؤسس بإرادة المشرع هذا التزام ذلك یتأكد من مدى بعد المشرع وإ
ومنه فإن  دستوریته، عدم أو تهبدستوری فیقضي التشریعي النصمآل  وبناءا على دراسته یحدد

 الرقابة مهمة أداة لأداءإنما هو  هدف القاضي الدستوري من الأساس لیس التفسیر هذا
  .1واضح دستورمن ال مبرر وجودمن القضاء  فسیرالت من النوع هذا یتطلب ولا الدستوریة

الرقابة  صورتین في التفسیراتبهذه  الدستوریة المحكمة تقوم الدستوري، النهج إطار فيو       
 الدستور في علیها المنصوص المؤسسات تدخل یتطلب وكلاهما ،الإجباریة والاختیاریة للدستور

منها التي تنص على الرقابة  190ادة في نص الم 2020ومنه أقرت تعدیلات  ،لتحریكها
 البرلمان لغرفتي الداخلي والنظام العضویة القوانینمدى مطابقة بمراقبة  الإجباریة والخاصة

بالإضافة  البرلمان، موافقة بعد ویكون هذا الإخطار حكرا لرئیس الجمهوریة، لأحكام الدستور
وفق ما تنص  الجمهوریة رئیس طرف من التشریعیة للأوامر الوجوبي زیادة مدة الإخطارإلى 
 السابقة لدساتیرقد تداركت ما أغفلت ا 2020تكون التعدیلات  وبالتالي ،142 المادة علیه

  .1963 عام دستور باستثناء

 فأخضعها المؤسس الدستوري للرقابة والتنظیمات والقوانین لمعاهداتل بالنسبة أما      
 العادیة القوانینأما بالنسبة  ،قة للمصادقة علیهافتخضع المعاهدات لرقابة ساب ،الاختیاریة

اللاحقة في حالات الدفع بعدم الدستوریة  للرقابةوتختص  ،إصدارها فتخض لرقابة سابقة قبل
  .20202من التعدیل الدستوري  195وذلك بعد تحقق شروطها المنصوص علیها في المادة 

 في نشرها تاریخ من شهر ة وذلك خلاللاحق اختیاریة للرقابة أیضا التنظیماتوتتعرض       
الأشخاص  طرف من الدستوریة بعدم الدفع دعوى تحریك حالةكذلك عند  ،3الرسمیة الجریدة
 التنظیمات تتعرض للخطر نتیجة  التيو  دستوریا المنصوص علیها وحریاتهم حقوقهم عن للدفاع

                                                             
 علومال جامعة  )دكتوراه رسالة( مقارنة دراسة الدستوریة، النصوص تفسیر في القضاء دور محمد باوزیر، االله عبد باسل - 1

 .27ص ، 2014سنة  ،الأردن العلیا، الدراسات كلیة العالمیة، الإسلامیة
 .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 195/1المادة  - 2
  ..السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 190/3المادة  - 3
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ینص فقط على الدفع  2016 تعدیل كانأن  بعدما 2020وهو الجدید الذي جاءت به تعدیلات 
   .1بعدم دستوریة القوانین

 إلى والتنظیمات القوانین علىتوسیع في الرقابة  2020نتج عن التعدیلات الدستوریة  كما      
بحیث تتعرض القوانین لرقابة لاحقة في أجل ، 2علیها المصادق المعاهدات مع التوافق رقابة

الأمر ، المعاهدة التي التزمت الدولة ببنودهاشهر من تاریخ صدورها لمراقبة مدى توافقه مع 
ة فتشمل الدستور والمعاهدات التي اعتمدت الدستوریالذي یفهم منه توسع في مجال المرجعیة 

القانونیة فالذي كان معمولا به عرفا أصبح  علیها مسبقا المحكمة الدستوریة في تفسیر النصوص
  .3في التعدیلات الجدیدة منصوص علیه دستوریا

 هیئاتلل أقر التعدیل الدستوري فإن نفسها تلقاء من الدستوریة المحكمة تدخل وبحكم      
 وتمدیدها الدستوریة المحكمة إخطار 2016 لعام الدستوري التعدیل في علیها المنصوص نفسها

 وجودبحیث یلزم فقط  ،البرلمانیة للمعارضة الفرص من المزید وتوفیر الحكومة رئیس إلى
  .4المحكمة لإخطار عضوا) 25( وعشرون خمسة أو نائبا) 40( أربعون
 دور فعالیة في یساهم 2020التعدیلات أن التعدیل الدستوري  هذه دراسة منوالملاحظ        
 الذي القانوني النص تفسیر في دورها إثراء وبالتالي الدستوریة، الرقابة في الدستوریة المحكمة

 نوثق السابقة الدستوریة والممارسات الجدید نصال خلال منو  ،توسیعه إلى التعدیل سعى
  :التالیة الملاحظات

 أكثر هيوالأوامر  الداخلیة والأنظمة ةالقوانین العضوی لمراقبة الإجباریة الرقابة كانت      
 تحریكها یرید الجمهوریة رئیس لأن لیس ،التي تخضع للتفسیر وأكثر النصوص رقابة النصوص

الأمر الذي یمكن ملاحظته في تجربة المجلس الدستوري ، الدستور تجاه الالتزام بسبب لكن
من بقیة النصوص أما عن  إخطارا الأكثر الإجباریة بالرقابة المتعلقة النصوص كانت بحیث

 دور قلص وعلیه فقط العادیة، القوانین الرقابة الاختیاریة فهي تقریبا كانت غیر موجودة باستثناء
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 هذه بشأن التبعي التفسیر في الإخطار من تماما والمعاهدات اتالتنظیم تحصنت بینما المجلس
  .1الأخیرة
 البرلمان للمعاهدات والتنظیمات القوانین توافق مدى على الرقابة نطاقفي  توسیعیلزم ال      

 سن منهم كل على الصعب من یجعل مما ومواكبتها، المعاهدات باحترام التنظیمیة والسلطة
 المحكمة في صلاحیة وسعت هقابلی الأمر الذي ،اختصاصه نطاق في میةتنظی قواعد أو قوانین

 آلیة ومع تفعیل المعاهدة، مع المراقب التنظیمي أو القانوني للنص التبعي بالتفسیر الدستوریة
 ویفتح الدیمقراطیة مفهوم سیساهم في تطویر النص علیه دستوریاو  الدستوریة المحكمة إخطار
 استخدام عن تكشف لم الدستوریة الممارسة لكن إرادتها، عن عبیرللت للمعارضة أكبر مساحة
  .2الدستوري المجلس وجود منذ الدستوریة الرقابة لممارسة الإخطار هیئات
وبالنسبة  ،والذي لم یتجاوز النصوص القانونیة البرلمان غرفتي رئیسي مداخلة استبعدنا إذا      

 لیس ولكن 2016 تعدیل من ابتداء النصوص في هراظ فهما البرلمانیة والمعارضة للوزیر الأول
 من للعدید التبعي التفسیر في الدستوري المجلس دور تقلیص إلى یؤدي مما الواقع في

  . 3النصوص
 ضمان هو التنظیم لیشمل وتوسیعه القانون على ةالدستوری بعدم فعالد قصر عدم إن      
اغال القانون وأن خاصة المدنیة، والحریات للحقوق من  التنظیمات إلى تنظیمهایحیل سلطة  ما بً

 بوجود الدستوریة بعدم الدفع تقیید أن إلا دستوریا، مكفولةال حریاتالو  حقوقعلى ال أجل النص
 یجعل من الأمر فائق التعقید بحكم طبیعة القضاء حیث یتمیز  القضاء أمام مطروحة منازعة
 موحریاته محقوقه عن الدفاع معها طنینمما یصعب على الموا التقاضي إجراءات بطول عادة 

حیث یضیع المواطن ودفاعه في مجموعة من العراقیل البیروقراطیة  دستوریا ةضمونالم
المتقاضي  سواءا أكان المعادلة أطراف من یتطلب الآلیة هذه نجاحف ،والإجراءات القضائیة

أن یسعى كلا و ي ودفاعه أو القاضي المعروض عنده النزاع أن یكون بینهم تفاعل إیجاب
  .الجهتین للوصول إلى تطبیق أمثل للنصوص الدستور

                                                             
  .399ص ، المرجع السابق ،عیسى زهیة ،قزادري ةزهیر  -  1
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  في مجال التفسیر التبعي يالجزائر المجلس الدستوري  تجربة -
أنه  العلیا، المحكمة رئیس بیان بحسبي الجزائر المجلس الدستوري  تجربة الملاحظ في     
 أمام المرفوعة الدفوع عدد نقص رصد تم التنفیذ حیز الدفع دخول من سنوات ثلاث وبعد

 المتعلق 2009/1523 قانونمن تطبیق  فرنسا في الأولى السنة تجربة فبالمقارنة مع القضاء،
 التي الفرعیة التفسیرات یثري مما الدستوري، المجلس إلى دفع 124 إحالة تم الأولویة بمسالة

  .والحریات لحقوقل المدني الضمان على تأثیر لها
المعروضة أمام المجلس الدستوري الجزائري لفحص  العضویة ینالقوان أخذت حیث      

 مجلس قانونو  ،كذلك النظام الداخلي لمجلس الأمة ،قانون عضوي 11 بواقع المقدمة ادستوریته
الحق في تعلقت بوالنظر في ثلاثة دفوع بعدم الدستوریة  ،مشروع قانون تعدیل دستوريو  الأمة

قرار  آخرالمجلس الدستوري في   بحیث قضى ،ه الدستورمبدأ التقاضي على درجتین الذي یكفل
، بینما قضی دستوریة غیر جزائیةالجراءات الإمن قانون  416الفقرة الأولى من المادة بأن له 

  .496/61 بدستوریة الحكم التشریعي الوارد في المادة
نظام الداخلي وال قضی بمطابقة كل القوانین العضویة المعروضة علیهبالإضافة إلى ذلك       

الحكم بعدم  لیحمیها منفسیرات مشروطة بت حیث ربط بعضهادستور مع الالأمة لمجلس 
مادة، واستبدل  22 علىقام بتفسیرات تحفظیة و  مادة 35لیقوم بإعادة صیاغة  الدستوریة

من خلال هذا العمل یعتبر المجلس قد أنشأ حالة ثالثة للنص المعروض مادة،  12مصطلحات 
وحالة النصوص القانونیة القابلة للتعدیل والتصحیح التي تصب في الأخیر إلى الإقرار للمراقبة 

  .2بدستوریة النصوص القانونیة بتحفظ
یتضح ، الجزائري لمجلــس الدســتوريا التــي یخــتص بهــا أخیرا ومن خلال هذه الأعمال      

ین لنـا هـذه العملیـة مدى مطابقة س مبـدأ سـمو الدسـتور وعلـوه، حیـث تبـیتكـر  أنها تصب في
 سابقا وما تحاول المحكمة لمجلــس الدســتوريللدستور وهو الدور الأهم الذي قام به ا النصوص
حیث أن المجلس الدستوري وبحكم افتقاره إلى مقومات العمل القانونیة  حالیاة القیام به الدســتوری

وعلیه اعتمد على اجتهاده الخاص ، الموادفلم یتجاوز النص على دوره في الدستور سوى بعض 
                                                             

 المحكمةالأمة، منشورة على موقع  مذكرة تفسیریة لأحكام الدستور المتعلقة بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس - 1
  .05/2022/ 06: تاریخ الإطلاع، https://cour-constitutionnelle.dz/ar، ةالدستوری
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مما دفع بالمشرع بعد ذلك لتلافي ، والاجتهاد الخاص بالنظم المقارنة وهو الأمر الذي یحسب له
  .1هذا التقصیر عند وضع النظام القانوني للمحكمة الدستوریة

  الثاني الفرع

  الدستوریة رقابةال كأداة في تنفیذ التفسیریة التحفظات استعمال

 تصحیح خلال من ،بعدم الدستوریة إلغائه من بدلاً  بالنص بالاحتفاظ التقنیة هذه تسمح      
ریة دم الدستو عحیث تعتبر هذه التقنیة تجمع بین الحكم ب، للرقابة الخاضع للنص تفسیر وتقدیم

مع  القاضي الدستوري من خلال عمله یتفاعل بشكل إیجابي لعوبین الحكم بالدستوریة مما یج
 إلى وینقسم الفرنسي وأخذ المجلس الدستوري الجزائري هذه التقنیة من نظیره ،القانونيالنص 

  .2التحییدیة والتحفظات الآمرة والتحفظات البناءة التحفظات: أنواع ثلاثة

 النص في النواقص الدستوري القاضي یسد التفسیر من النوع هذا في :البناء التفسیر - أولا 
، لجعله القانوني من حیث عملها إلى  دحیث تتعد إنشائیة وظیفة له یكون وبالتالي دستوریاً

بمثابة  الإضافي تفاسیر تضیف للنص وأخري تستبدل النص القانوني فیكون هنا التفسیر
  . 3تصویب لخطأ ونسیان قام به المشرع

قانونیة بقاعدة  منها جزء فیقوم باستبدال قاعدة مخالفة للدستور أو ي،الاستبدال التفسیر أما      
 نذكرعلى سبیل المثال و ، 4أخرى تكون مطابقة ومتوافقة معه أو یستبدل معنى بمعنى أخر

   :لهذا النوع فيالمجلس الدستوري  استخدام

نظره في مطابقة النظام الداخلي  عند 1998فیفري  10المؤرخ في  رأي المجلس الدستوري -
وأعاد  78،74،77من المواد  الدستوري فقرات المجلسحذف ، لمجلس الأمة مع للدستور

بصلاحیة مجلس الأمة  متعلق المحذوفةمضمون الفقرات  بكون متعللا، تها بشكل جدیدصیاغ
                                                             

 استر جامعةمذكرة تخرج لنیل شهادة الم، 2016 ي ظل التعدیل الدستوري لسنةمكانة المجلس الدستور ، الزهراء حمیش - 1
، 2017-2016، دولة ومؤسسات عمومیة، تخصص ،قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المسیلة ،محمد بوضیاف

  .28ص

 .400ص ، المرجع السابق، عیسى زهیة ،قزادري ةزهیر  - 2

 شهادة لنیل رسالة (دمحدو  وحول ممدود مجال العامة والحریات الحقوق حمایة في الدستوري المجلس دور نبالي،فطة  - 3
  336. ص ، 2010قانون، تخصص الحقوق، كلیة وزو، تیزي معمري مولود جامعة )العلوم في الدكتوراه

 .528ص ، المرجع السابق، الصباح صبیح وحوح حسین، میثم حنظل شریف - 4
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تعدیلات على النصوص المعروضة علیه للمناقشة، وقد سبق الفصل بعدم مطابقتها  في إدخال
  .1، وبالتالي فإن الإبقاء علیها سیعرض المواد بكاملها للإلغاء)في نفس الرأي(

موجهة  تعریفات أو إرشادات وأیكون هذا النوع في شكل توجیهات  :التوجیهي التفسیر - ثانیا
للسلطات المكلفة بتطبیق النص الدستوري سواءا أكانت قضائیة أو تشریعیة أو تنفیذیة تتضمن 

 على  ونذكر مثال، 2طریقة التطبیق الصحیح لهذه النصوص بناءا على ما ینص علیه الدستور
  :لهذا النوع فيالمجلس الدستوري  اماستخد

المتعلق بالقانون الأساسي لعضو  2001جانفي  13المؤرخ في  الدستوري المجلسرأي  -
تطبیق  طریقةفیه یوضح للسلطة التشریعیة تفسیري  رحیث قام المجلس بتوجیه أمالبرلمان، 

 ت للنائب البرلمانيأقر هذه المادة بحیث أن ، محل الإخطار بالرقابةمن القانون  28المادة 
لأداة مهمته، وأحالت تحدید هذه الوسائل إلى النظام الداخلي لكل  التي یحتاجهاجمیع الوسائل 

هذه  ضرورة الأخذ في الاعتبار أننبه المجلس الدستوري إلى كما غرفة من غرفتي البرلمان، 
مهمة « أن  على من الدستور التي تنص 105ما تقتضیه المادة یجب أن تتماشى و الوسائل 

النائب وعضو مجلس الأمة وطنیة، قابلة للتجدید، ولا یمكن الجمع بینهما وبین مهام أو وظائف 
میزانیة  یحدد القانون...«نصها یقول التي  115، وأیضا الفقرة الثانیة من المادة 3»أخرى

جلس قام وبالتالي فإن الم 4»...الغرفتین والتعویضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة
  .5بتوجیه مطبق المادة السابقة إلى مواد دستوریة أخرى

                                                             
روحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم أط، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین السلطات، مراد رداوي - 1

، 2015/2016الحقوق، قسم السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة بسكرة، خیضر، محمد جامعة ،تخصص قانون عام، في الحقوق
  .230ص

 تخصص، القانونیة العلوم في دكتوراه أطروحة ،الجزائري البرلمان دور على الدستوري الاجتهاد أثر حساني، منیر محمد - 2
 ص ،2016 /2015 ةالجامعی الحقوق السنة قسم السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة بسكرة، خیضر محمد جامعة ،دستوري قانون
243.  

 یتعلق ، 1996 7/12/0الموافق 1417 عام رجب 26 في مؤرخال 96 - 438 رقم رئاسيال مرسوممن ال 105 المادة - 3
  بتاریخ الصادرة ، 76العدد الرسمیة الجریدة ، 28/12/1996استفتاء في علیه المصادق الدستور، تعدیل نص بإصدار

08/12/1996.  

  .السابق المصدر ، 96 - 438رقم رئاسيال مرسوممن ال 115/2 المادة - 4

  .236ص ،المرجع السابق، مراد رداوي - 5
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ا النوع من التحفظات تحیید المعاني المخالفة للدستور هذالمراد من  :التحییدي التفسیر - ثالثا
أو الآثار السلبیة التي تنتج عند تطبیق القاعدة القانونیة فتتخلص بذلك من العیوب التي تعتریها 

تحیید كل ما یعیب إلى  هذا التفسیر هدفحیث ی، 1فع بعدم الدستوریةلها الدوالتي تسبب 
من غیر أن یضطر إلى الإقرار بعدم الرقابة، معنیة بإخطار الالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة 

وهذا النوع من التفسیر یستوجب تعدیل هذه الأحكام لكي تتناسب مع أحكام ، مطابقتها للدستور
یعتبر الحكم مطابقا للدستور شرط " من هذا النوع من التفسیر عبارةوغالبا ما یتض، الدستور

إذا ما ف، "معلقة على شرط فاسخ"عتبرت وضعیةفي هذه ال الدستورفموافقة ، "مراعاة هذا التحفظ
دستوري  غیر كلهیصبح الحكم  تجاوز معناه أو الدستوري المجلس قرهالتحفظ الذي أ یراعىلم 

  :لهذا النوع فيمجلس الدستوري ال استخدام على ونذكر مثال
المتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس  2000ماي  13رأي المجلس المؤرخ في  -

عدم دستوریة شطر الفقرة الأولى من المادة الدستوري إلى  المجلس حیث ذهبالشعبي الوطني، 
بل النواب على تشكیل مجموعات برلمانیة من ق جواز تناولتالنظام الداخلي التي من  52

 بحیث تقومأساس الانتماء السیاسي الأصلي للأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، 
لیقوم المجلس الدستوري الدستور، ضمنه حق بالاستفادة  تفرقه منو تمییز بین النواب  بإحداث

تمییز بین الأعضاء في اختیار وجود عدم من خلال رأیه بإعطاء صیاغة جدیدة تضمن 
الأمر الذي یحقق تكافئ الفرص ویسمح لجمیع النواب سواء أكانوا منتمین زاب السیاسیة، الأح

المجلس الدستوري لم فالملاحظ أن ، أم لا من الدخول في التشكیلات البرلمانیة ةلأحزاب سیاسی
عادة ، بالرغم من عدم دستوریتها 52المادة  یقم بإلغاء نما قام فقط بنزع الأحكام المعیبة وإ وإ

  .2دیم صیاغة جدیدة تتوافق مع الأحكام الدستوریةتق
  الثالثالفرع 

على اختصاص المحكمة الدستوریة بتفسیر الدستور أثناء  2020أثر التعدیل الدستوري 
  الرقابة على دستوریة القوانین

 خلال من الدستوریة الرقابة قضایا في الدستوریة لمحكمةالتفسیري ل الدور تحدید تم      
 في سواء ،التي أخطرت بها النظر في دستوریة النصوص عند 2020 لعام لدستوريا التعدیل

                                                             
 .277ص ، 2018 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ، 2017 ط ،الجزائر في الدستوري المجلس بوشعیر، سعید - 1

  .233 -232ص  ،المرجع نفسه، مراد رداوي - 2
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والتي نصت بمطابقة القوانین العضویة  والتي تتعلقالسابقة  بمعنىالقبلیة  الوجوبیة الرقابة سیاق
  190/62 والتي نصت علیها المادةلغرفتي البرلمان  ةوالأنظمة الداخلی ،190/51علیها المادة 

 مصادقة بعد الدستوریة المحكمة إخطار الحالتین كلتا في الجمهوریة رئیس على جبی أنه على
من  1423 ةمادالحسب ف الجمهوریة رئیس التشریعیة الصادرة من قبل رأما عن الأوام البرلمان،

   .تخضع للرقابة الوجوبیةالتعدیل الدستور الجدید 
 190/2حیث نصت المادة : )سابقةالرقابة ( قبلیة: أما في حالة الرقابة الاختیاریة فتكون      

 التصدیق قبل للمعاهداتمن التعدیل الدستوري الجدید على إمكانیة مراقبة المحكمة الدستوریة 
 )الرقابة لاحقة(كما یمكن أن تكون رقابة اختیاریة بعدیة ، والقوانین العادیة قبل إصدارها علیها

المحكمة الدستوریة الجدید إمكانیة مراقبة من التعدیل الدستوري  190/3حیث نصت المادة 
  . خلال شهر من تاریخ صدورها لتحوز بعد ذلك الحصانة للتنظیمات

حتى في وجود المحكمة الدستوریة لرقابة الاختیاریة ویتوقع استمرار غیاب تفعیل ا      
 من تجربة المجلسوهو الأمر الذي أستخلص المستحدثة بموجب التعدیل الدستور الجدید 

غیر المباشر العائقا لممارسة الدور التفسیري  سیحدثالدستوري في هذا الخصوص، وهو ما 
  .هذا المجالللمحكمة في 

 النصوص دستوریة هافحص أثناء الدستوریة المحكمةالذي تقوم به  تفسیرال عملیة إن      
 ةإلزامی أو یةاختیار  وسواءا أكانت الدستوریة أو المطابقةسواءا أكانت فحص  إلیها المقدمة
 مشرع كان أو منظم لأولا النص واضع ومقصد يالدستور  مؤسسال بةرغ عن تبحث تجعلها

 علیه نص عما یخرجلن  وأنه الأول إرادة عن یخرج لا الثاني أن من التأكدوتحرص على 
 مصدره فیضطر دستوري غیر أنه أو القانوني النظام في بالبقاءإما  مصیره فتقرر الدستور

        .تعدیله أوه لإلغائ
 النص تفسیر همن الغرض لیس الحالة هذه في الدستوریة المحكمة دور فإن ومنه      

دور أخر من أدوارها وهو الرقابة  لتحقیق أداة هي هنا التفسیر عملیة ولكن اعلیه المعروض
 عند تقوم بذلك بل الدستوریة، القواعد تفسیرفلیس المطلوب منها  ،مباشرفیكون التفسیر غیر 

                                                             
  .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 190/5المادة  - 1

  .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 190/6المادة  - 2

  .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 142المادة  - 3
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لترى مدى  فتقارنها بالقاعدة الدستوریة التنظیمیة أو التشریعیة القواعد دستوریة في النظر
 ستقدم التي الإخطاراتوهذا الدور یتفعل بواسطة  ،أولا یتطلب شرحها الأمر الذي ،مطابقتها

  .1وعددها اإلیه
أو  سابقا توريالتفسیر التبعي سواءا صدر من المجلس الدسأن  من خلال ما تقدم نرى     

 المحكمةفإنه یأتي في سیاق دورهما في الرقابة الدستوریة فتقوم به  حالیا المحكمة الدستوریة
دورها في الرقابة الدستوریة ثانوي أو غیر مباشر وكضرورة حتمیة یفرضها  كعمل الدستوریة

ر لكن قد كرس هذا النوع من التفسی 2020ولقد لاحظنا أن المشرع الجزائري في تعدیلات 
نتمنى أن لا یقع مثل ما وقع مع المجلس الدستوري حیث لوحظ أن هذا الأخیر لم ینتج الكثیر 

  .  لرقابة الاختیاریةا خاصة في مجال من التفسیر التبعي
  الثاني المطلب

  الدستوري القضاء في مستحدث اختصاص الدستور حكاملأ المستقل التفسیر
من خلال  الدورهذا  على صراحةً  تنص التي الدساتیر مأقدیعتبر الدستور الألماني من       
 الاختصاصات أحد يالتفسیر  اختصاصه جعل الذي ،1945 لعام الألماني الأساسي القانون

 التعدیل من 192 المادة في مذكور وهو الألمانیة، الدستوریة للمحكمة الأولى القضائیة
 قابلیة لهذا الدور یكون الدستوري صالن هذا مثل وجود عدم حالة في وحتى الحالي، الدستوري
 الجزائري الدستوري المجلس أصدر فقدأما في الجزائر  ،في نطاق القضاء الدستوري للتطبیق

 قبل من إخطاره بعد یعترف فیها لنفسه بأحقیته بتفسیر الدستور 2000 عام في تفسیریة مذكرة
 الدستوریة بالأحكام یتعلق فیما وذلك الدستور تفسیر في الحق هلدی بأن تقر الجمهوریة، رئیس

 التفسیر بحق یسمى ما هذاو  ،مجلس الأمة قبل من المعینین للأعضاء الجزئي بالتجدید المتعلقة
  . 2المباشر أو الأصلي
 الدستور للأحكام المستقل التفسیرفقد استحدث  2020 لعام الدستوریة التعدیلات أما      

 هذا تطبیقكیفیة  فهملو ، )لأولا الفرع( السابقة یرالدسات في علیها المنصوص غیرالذي كان 
 بعض إلى الإشارة مع الدستوري، المجلس عمل إلى الرجوع الضروري من التفسیرالنوع من 

  ).الثاني الفرع( المقارنة النظم في الدستوریة المحاكم اربتج
                                                             

 .23-22ص ، المرجع السابق، راء رمضانيفاطمة الزه - 1
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  الأول الفرع
      بالتفسیر المستقل الدستوریة المحكمة لاختصاص الدستوري الأساس

في تعدیل  اعند نظره ةالدستوریالمحكمة  تبدیهاالآراء التي المستقل هو مجموع التفسیر       
 الخاصةالتفاسیر عن مختلف  والبعض بالتفسیر المباشر وه ویطلق علیهدستوري ما 

  .1لإزالة الغموض على النص ةالدستوریالمحكمة  قرهاتبالنصوص الدستوریة والتي 
 تباشره عندما مستقل بشكل الدستوري النص تفسیر بصلاحیة الدستوریة المحكمة تتمتع      

 أو والعیوب الغموض إزالة تتطلب والتي الدستور، علیها ینص هیئة من مقدم طلب على بناءً 
 النص محتوى المحاكم دتحد بحیث أخرى، ونصوص الصلة ذي النص بین التناقضات
 بسبب الدستور نصوص تفسیر من ذلك تبعدسیو  وحاسم واضح بشكل معناه وتستنبط الدستوري

علیه مباشرة في  النص خلال من یستمد هذا النوع من التفسیر أن یجب والذي الدستوریة الرقابة
  .2الدستوریة المحكمةأن یحیل الدستور تقریره لقانون  أو الدستور

 لم توري،الدس المجلس عمل لقواعد المحدد والنظام السابقة الدساتیر فحص خلال منف      
 وقد الدستور، حكاملأ مباشرال التفسیر المستقل ختصاصه ایمنح واضح دستوري نص نجد

 تفسیر سلطة الدستوریة المحكمة منحهذا الأمر ب 2020 تداركت التعدیلات الدستوریة لسنة
 یمكن" :یلي ما على تنص والتي ،192/2 المادة في المطلوب النحو على الدستوریة الأحكام

 همنو  3..."دستوریة أحكام عدة أو حكم تفسیر حول الدستوریة المحكمة إخطار اتالجه لهذه
ا اختصاصًاالتعدیل الدستوري من خلال هذا النص قد استحدث  إن  طبیعة مع یتوافق إضافیً

  .4یتماشى مع دورها كهیئة لتفسیر الدستورو  الدستوریة المحكمة
  :التالیة بالشروط التفسیر طلب تقید أنها نستنتج 192/2 المادة أحكام ملاحظة خلال من      

 المحكمة إخطار... یمكن"  192/2 المادة في 2020 تعدیل نص :التفسیر محل النص - لاأو 
 طلب یستنتج أن الفقرة هذه منفمن خلال ، ..."دستوریة أحكام عدة أو حكم تفسیر حول

الذي  الأمر ،للدستور لا ینتمي نص أي استبعاد ما یعني الدستور أحكام یخص فقط التفسیر
   .التي یمكن تفسیرها نصوصالتحدید كأداة ل الشكلي لمعیارا تبنى يالدستور المشرع  أن یعني

                                                             
 .68ص ، المرجع السابق، محمد حمودي - 1
  .39 ص ،المرجع السابق حمد الخطیب،أ نعمان - 2
 .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 192/2المادة  - 3

 .402ص ، المرجع السابق، عیسى زهیة ،قزادري ةزهیر  - 4
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 الأحكام بتفسیر الدستوریة المحكمة إخطار سلطة :التفسیر طلب لها المخول الهیئات- ثانیا
 رئیس أو لأولالوزیر ا أو البرلمان مجلسي رئیس أو الجمهوریة رئیس" اختصاص من الدستوریة
 فهي ،1"مةالأ مجلس في عضوا 25وأ نائبا 40 أربعین قبل من إخطارهاكما یجوز  ،الحكومة

  .مباشر الغیر الإخطار باستثناء الدستوریة الرقابة في المحكمة إخطار لها المخول الجهات نفس
 بعض بعكس الطلب مضمون یذكر لا الجزائري الدستور :التفسیر طلب مضمون -  ثالثا
أهمیته التي  وكذلك تفسیره المراد التشریعي النص فیه یذكر أن یجب التفسیر طلب نلأ ساتیرالد

تتطلب وضوح معانیه من أجل ضمان عدم وجود خلاف أثناء تطبیقه بسبب غموض أو إبهام  
وهذا أهم شروط طلب التفسیر فلا یطلب التفسیر في النصوص ، وینتج عنه منازعات قضائیة

 المؤسساتفغیاب هذا النوع من التفسیر یضع ، بیة التي لا تستدعي اهتمام أحدالعادیة أو الجان
لوضع  محایدة كهیئة الدستوریة المحكمة تتدخل لم إذا معقد في وضع والقانونیة الدستوریة

  .2وملزمة مقنعة بطریقة علیها المختلف الدستوریة نصوصتفسیر ملائم لل
 للمحكمة یعطيالتعدیل الدستوري الجدید  من 192/1 المادة نص أن هنا ونلاحظ      

هذا بالإضافة  الدستوریة، السلطات بین تنشأ قد التي الخلافات في النظر صلاحیة الدستوریة
 مما ،من التعدیل الدستوري المادة نفس من لثانیةا الفقرة في الوارد التفسیر في مع اختصاصها

عتد بطلب التفسیر بعد أن یحدث فی، رتفسی طلبمن شروط  شرط هو بأنه الافتراض یثیر
  . 3غموض النص الدستوري خلاف بین السلطات الدستوریة أثناء تطبیقه

  الثاني الفرع
  الدستور لنصوص المستقل بالتفسیر الدستوري القضاء سوابق

 الدستوري القضاء سوابقسنتناول دراسة  الدستوریة المحكمةنشأة  حداثة إلى بالنظر      
 الجزائري الدستوري المجلس مسار إلى الرجوع من خلالالدستور  لنصوص المستقل بالتفسیر
فتكون مجموعة قراراته  مستقل بشكل الدستوریة الأحكام تفسیر في تجربة كان له الذيالملغى 

 عدد من المحاكم إجتهادات ونرجع أیضا إلى ،وأرائه بمثابة اجتهادات قضائیة نستعین بها
   .المقارنة أنظمة في الدستوریة

                                                             
 .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 193/2المادة  - 1

 زین منشورات مقارنة، قضائیة، فقهیة دستوریة دراسة، الدساتیر، أحكام تفسیر من المستنیر الهلالي، عطیة هادي علي - 2
 .241 ص ، 2016 ، 1 ط لبنان، بیروت، الحقوقیة،

  .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 192/1المادة  - 3
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   :الدستور لنصوص المستقل بالتفسیر الجزائري الدستوري المجلس تجربة -  أولاً 
 القانوني النص الدستوري المجلس لقواعد المنظم القانون وكذلك السابقة الدساتیر تجاهلت      

غیر أن المجلس  ،مستقل بشكل الدستور تفسیر الدستوري المجلس یخول الذي الواضح
 الجزئي بالتجدید المتعلقة 1811 المادة أحكام لتفسیر للتدخل رامضطالدستوري وجد نفسه 

 فلاالخبحث نشأ  تطبیقهابسبب الغموض والإبهام الذي رافق  المعینین الأمة مجلس لأعضاء
 تشمل التجدید عملیة كانت ما إذابخصوص  المادة، هذه أحكام حول الدستوریة المؤسساتبین 
 رفضه وقد التفسیر بطلب الأسبقیة له كانت الذي بومعزة بشیر السید الأمة مجلس رئیس

 للدستور حامیا بوصفه الدستور تفسیر طلب الجمهوریة لرئیس سوى یحق لا انه بحجة المجلس
 الدستوري المجلس اعتمدوعلیه  التفسیر، بطلب المجلس لأخطار الجمهوریة رئیس دفع ما وهو
 یؤسس": تنص التي 163/1 المادة نص إلى للدستور المباشر بالتفسیر أحقیته تبریر في

 المذكرة من 7 الفقرة في جاء ما وهو 2"الدستور احترام على بالسهر یكلف دستوري مجلس
 نصف تجدید عملیة أنب من خلال تفسیره  المجلس فیها أقر التي، 3أصدرها التي التفسیریة
 مجلس رئیس باستثناء الأعضاء تشمل"...  القرعة طریق عن تتم التي الأمة مجلس أعضاء

 أحكام بتفسیر مستقلال التفسیر تطبیق بدایة التفسیریة المذكرةهذه  تكون ومنه ..."الأمة
  .4الدستور

  الدستور حكاملأ المستقل التفسیرفي الخاصة ب المقارنة الدستوریة المحاكم تجارب - ثانیا
قرار التفسیري ال" :2010 سنة العراقیةالعلیا الاتحادیة المحكمة  عن صادر تفسیري قرار -1

من الدستور  76نص المادة  بتفسیرالمتعلق  2010/3/20 بتاریخ 2010/اتحادیة/25رقم 
هي والمقصود الكتلة النیابیة " التي لها حق تشكیل الحكومة عددالخاصة بالكتلة النیابیة الأكثر 

 ورقم الانتخابات باسم شاركت فيقائمة واحدة  فيبعد الانتخابات  تتشكلالكتلة التي تلك 
 تجمع بین قائمتین أو أكثر وقد تكون أیضا كتلة تتكونالمقاعد،  بأغلبیة وربحت، محددین

وجاء  ،وشاركت في الانتخابات مع بعضها ویقود هذه الكتلة القائمة الأكثر تحصیلا للمقاعد
                                                             

  .السابق المصدر ، 96 - 438 رقم رئاسيال مرسوممن ال 181 المادة - 1
  .السابق المصدر ، 96 - 438 رقم رئاسيال مرسوممن ال 163/1 المادة - 2
مذكرة ماجستیر في القانون ، تورلمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدس الدستوريرقابة المجلس ، علي بناني - 3

  .98ص ، 2006ماي ، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، الجزائر، جامعة سعد دحلب بالبلیدة، الدستوري والأنظمة الدستوریة
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 76القرار التفسیري بطلب من الحكومة التي طلبت من المحكمة الدستوریة تفسیر نص المادة 
 الأولویةمن له  لتوضیح  2010لدستور بمناسبة مشاورات تشكیل الحكومة بعد انتخابات من ا
الكتلة الجدیدة فهذا الواقع یولد فرضیتین الأولى أن الحكومة تتشكل من  تشكیل الحكومةفي 

الكتلة  ا الفرضیة الثانیة فإن الحكومة تتشكل منالأصوات أم الأكبر منعدد على ال الحائزة
 فجاءفي الانتخابات،  فوزهابعد  تشكلتالتي و  الحائزة على العدد الأكبر من المقاعد البرلمانیة

 هاقرار  حیث أقرت المحكمة الدستوریة في، الدستوریة موافق للفرضیة الثانیة تفسیر المحكمة
الكتلة النیابیة الأكثر  تعبیر أن...." 2010/3/25: بتاریخ 2010/اتحادیة/25التفسیري رقم 

انتخابیة واحدة، دخلت  أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة: عددا یعني
الكتلة التي تجمعت من  على العدد الأكثر من المقاعد، أو الانتخابات باسم ورقم معینین وحازت

قائمتین أو أكثر من القوائم الانتخابیة التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتلت 
لة واحدة ذات کیان واحد في مجلس النواب، أیهما أكثر عددا، فیتولى رئیس الجمهوریة في كت

تكلیف مرشح الكتلة النیابیة التي أصبحت مقاعدها النیابیة في الجلسة الأولى المجلس النواب 
) 76(المادة  مجلس الوزراء، استنادا إلى أحكامأكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكیل 

  .1"دستورمن ال
جاء هذا القرار  :2019 سنة الأردنیة الدستوریة المحكمة عن صادر تفسیري قرار -3

 مضمون لتوضیح ،الدستوریة المحكمةإلى  بطلب الوزراء مجلسبمناسبة طلب تفسیر قدمه 
 شریكا یكون أن الوزاري منصبه تولیه أثناء الوزیر على حظرهل هي ت ،الدستور من 44 المادة

 على الحظر بأن المحكمة تفسیركان  ومنه مالي، أو تجاري عمل أو شركة يأ في مساهما
 أو الأشخاص شركات من شركة أي في المشاركة ذلك في بما نشاط كل یشمل الوزیر

   .2الخاصة أو العامة الأموال شركات من شركة أي في المساهمة
 وزیر تقدم : 2018 سنة الفلسطینیة العلیا الدستوریة المحكمة عن صادر تفسیري قرار -2

استجابة لطلب قدمه رئیس مجلس  الدستوریة المحكمة أمام تفسیر بطلب الفلسطیني العدل
 الجهة من تبین لم حیث الدستور، من 24 المادةنص  حول الغموض من أجل فك الوزراء

                                                             
 الرسالة هذه قدمت، "دراسة مقارنة"ي العـراق العلیا ف الاتحادیةالتفسیري للمحكمة  صالاختصا، مصطفى لطیف شكر - 1

، كلیة الحقوق، الأردن، عمان، جامعة الشرق الأوسط، العام القانون في الماجستیر درجة على الحصول لمتطلبات استكمالا
  .68ص ، 2020جوان ، قسم القانون العام
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 جهةبموا لها القانونیة القیمة ولم توضح الدولیة والاتفاقیات المعاهدات على بالتصدیق المختصة
 أن خاصة الوطنیة التشریعات مع تتعارضما  حال في نفاذها آلیات هي وما الوطني القانون

 تفسیرل بتقدیمها الدستوریة المحكمةرد  فكان القضاء، أمام التطبیق في فلاخ أثار الإشكال هذا
 إعلان وثیقة وضعتو  بالمصادقة المعنیة الجهة هو الدولة رئیس أن وضحتو لنص المادة 

 ثم تتبعها الدستور، یلیها فلسطین في الدستوریة المنظومة المرتبة الأولى في في لالالاستق
 احترام وضحت أنو  ،المختلفة التشریعات باقي بعدها ویأتي الدولیة تفاقیاتوالا المعاهدات

 تفاقیاتالا المعاهدات هذه مختلفاحترام  یتحقق من خلال الأساسیة وحریاته الإنسان حقوق
مع ضمان عدم مساسها  الداخلیة التشریعاتالإنسان وتضمینها في  بحقوق صةالخا الدولیة

  .1لفلسطینيابالهویة الدینیة والثقافیة للشعب 

أن التفسیر المستقل كنوع ثاني من أنواع التفسیر الذي تقومه به  من خلال ما تقدم نرى      
ولقد لاحظنا أن ، ها الدستوریكون بناءا على طلب تقدمه الجهات التي یحدد المحكمة الدستوریة

قد كرس هذا الدور للمحكمة الدستوریة بخلاف ما كان  2020المشرع الجزائري في التعدیلات 
وهذا ما یحسب للتعدیلات الجدیدة فیما ما یتعلق بهذا ، علیه الوضع مع المجلس الدستوري

  .الأمر

  خلاصة الفصل الأول

محكمة الدستوریة لإلمام بتعریف الدور التفسیري للا حاولنامن خلال دراستنا لهذا الفصل       
بحث أصبحت الجزائر تمتلك ، وكیف أن المشرع كلفها بهذا الدور لتحل محل المجلس الدستوري

تجربة قضائیة مهمة في مجال تفسیر الدستور من خلال هیئتین مارستا نفس الدور الأمر الذي 
ضعها في موقع مهم في ما یتعلق بالاجتهاد والفقه یؤدي إلى إثراء التجربة القضائیة الجزائریة وی

 .    القضائي الدستوري

المحكمة الدستوریة بدور تفسیر أولویة في المبحث الأول من هذا الفصل إلى  تناولنا حیث     
مختلف عما یشابه من  ي وكیف أنهتفسیر الدستور الاستعراض تعریف ، من خلال الدستور
وانتهینا ، تطویر وتنقیة الدستور عما یشوبهفي قانونیة تجعله یساهم أهمیة له  كما أن ،التفاسیر

 التفسیري دورال مبررات منحفعددنا ال للمحكمة الدستوریةهذا الدور  تمنح التي مرجعیةبال
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للقضاء الدستوري وكیف أنه الجهة الأولى بدور تفسیر الدستور من باقي مؤسسات الدولة  
  .ولویةالمحكمة الدستوریة بهذه الأیبرر  دستوري أساساعتمادا على 

آلیة المحكمة الدستوریة في تفسیر الدستور أما في المبحث الثاني فقد تم التطرق إلى       
التفسیر التبعي كدور غیر مزدوج في ممارسة هذا الاختصاص فتمارس دور  حیث أن لها دور

أیضا كاختصاص مستقل أصیل  وتمارس هذا الدور، تابع لمهمة مراقبة الكتلة القانونیةمباشر و 
  .ومباشر من خلال دعاوي الدفوع بعدم الدستوریة

ومنه فإن هذا الفصل اهتم بدور المحكمة الدستوریة بتفسیر الدستور من بدایة تكلیفها       
بهذا الدور إلى غایة إصدارها للتفسیر إلا أننا مازلنا لم نتعرف على الوضع القانوني لهذا 

كذلك نجهل القیود والضوابط ، القانونیة عند المخاطبین به أو الموجه إلیهم التفسیر ومدي قوته
  .التي تحكمه وهو الأمر الذي سنتطرق له في الفصل الثاني
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  الثاني الفصل    
  الدستور بتفسیرلدستوریة الخاصة وضوابط أعمال المحكمة ا حجیة

 العالم هوالتي نصت علیها معظم دساتیر دول  هم المبادئ ذات القیمة الدستوریةمن أ      
فالسلطة القضائیة هي الجهة المخولة بالفصل بین ، اللجوء إلى القضاءالتقاضي و حق 

هي معها تلك تنبإصدار أحكام تتمتع بنوع من الثبات والاستقرار تحیث تقوم  ،المنازعات
تطلب اعتبار ما یصدر عن السلطة القضائیة من أحكام ذا صفة الأمر الذي ی الخصومات

 بحل نفس النزاع المقضي فیهللقضاء للمطالبة  مجددا لأنه لیس من المعقول اللجوءنهائیة، 
 ةفي الدولالقانونیة  المراكزاستقرار وأدى الأمر إلى عدم ولولا ذلك لما انتهت المنازعات 

بالإضافة إلى احتمال صدور أحكام قضائیة متناقضة في بعض الأحیان والتي ستخلق 
الحجیة القانونیة للأعمال التفسیریة إشكالیات أثناء عملیة تنفیذها وبناء علیه لا بد لنا من معرفة 

  .للمحكمة الدستوریة
وص الدستوریة قیام القضاء الدستوري بمهمة تفسیر النصومن جهة أخرى ، هذا من جهة      

للإرادة المطلقة للقضاة بحث یصبح وسیلة بیدهم لفرض آرائهم وتوجهاتهم  متروكایجب ألا یبقى 
الشخصیة بل لا بد من وضع شروط ومحددات تضبط عملهم بحیث یلتزم القاضي الدستوري 

سیر حدود التفببعدم مخالفة الصلاحیات الممنوحة له من قبل المشرع الدستوري إضافة لالتزامه 
وبناء علیه لا بد لنا من معرفة الشروط والضوابط التي تضفي المشروعیة على عملیة التفسیر 

  .الدستوري
  :وفقا لذلك سنتناول في هذا الفصل مبحثین  

والذي  الدستور بتفسیرحجیة أعمال المحكمة الدستوریة الخاصة بعنوان ) المبحث الأول(      
من خلال المطلب  الدستور بتفسیرالدستوري الخاصة  حجیة أعمال المجلسسنتعرف فیه على 

  .كمطلب ثاني الدستور بتفسیرحجیة أعمال المحكمة الدستوریة الخاصة الأول ثم 
المحكمة الدستوریة الخاصة  عمالالشروط والضوابط المقیدة لأبعنوان ) المبحث الثاني(      
ابط التي تحكم عملیة تفسیر أهم الشروط والضو إلى  سنتطرق فیه ذيوال الدستور بتفسیر

الدستور على مستوى المحكمة الدستوریة من خلال مطلبین الضوابط في مطلب والشروط في 
   .مطلب ثاني
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  المبحث الأول
  الدستور بتفسیرحجیة أعمال المحكمة الدستوریة الخاصة 

ة قام هذا وخلافا لما أقرته الدساتیر السابق 2020 لسنةعلى إثر التعدیلات الدستوریة       
إیجاد وصف قانوني موحد للعمل التفسیري التبعي سواءا في الرقابة الدستوریة السابقة بالأخیر 

الأمر الذي ، النص بصریح الإلزامیة القوة یحوز" قرار"  أو الرقابة الدستوریة اللاحقة یأخذ صفة
مل المجلس یقودنا لمعرفة ما كان علیه الأمر سابقا في ظل الدساتیر السابقة وفي ظل ع

"  دون" القرار"  على الحجیة قصر النص هذا أن وبما، )الأول المطلب(الدستوري الملغى
 بمناسبة الدستوریة المحكمة عن یصدر الذي القانوني الوصف عن للبحث یدفعنا ما هذا ،"الرأي

 ارللقر  بها المعترف والحجیة یتساوى كان إن للتكییفل المستق بالتفسیر ختصاصهالا ممارستها
   ).الثاني لمطلب( الدستور بتفسیرحجیة أعمال المحكمة الدستوریة الخاصة 

  الأول المطلب
  الدستور بتفسیرحجیة أعمال المجلس الدستوري الخاصة  

قبل الشروع في البحث عن حجیة قرارات التفسیریة للمحكمة الدستوریة وبسبب حداثة       
إلى ما كان علیه الوضع في المجلس الدستوري إنشاء هذه الأخیرة وجب علینا بدایة الرجوع 

كنوع من البحث في الماضي للتنبؤ بما سیحدث في المستقبل كذلك من المعروف أن جمیع 
أعمال المجلس الدستوري تعتبر بمثابة اجتهادات قضائیة تدخل ضمن الفقه القضائي وهي 

  .والدراسة ثمجال خصب للبح
  الأولالفرع 

  الدستوري سالمجل أعمال وحجیةطبیعة 
لنظام المحدد لقواعد عمل المجلس لالثالث  في الباب 54المادة  تبعا لما ورد في نص      

تظهر ، 1"آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائیة وملزمة للكافة": مایليالدستوري في المادة 
 في إمكانه اعتبارغموض حیث یتولد  "القرار "و "الرأي" مصطلحمشكلة في التمییز بین 

في الغالب لا ینتج آثارا قانونیة كونه ووفقا لما هو متعارف علیه فالرأي  لأنهالرأي عمل قانوني 
                                                             

لتنظیم  صةالمتعلـق بـالإجراءات الخا المتعلق 07/08/1989المـؤرخ فـي  143-89 الرئاسي رقم المرسـوممن  54المادة  - 1
 27ؤرخ فــي مــ مكــرر 102-01المجلـس الدسـتوري والنظــام الأساســي لــبعض موظفیــه، المعــدل بموجــب مرســوم رئاســي رقــم 

 .2001ابریل سنة  22هـــ الموافق لـ 1422محــرم عــام 
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التي تعتبر أداة منتجة لأثار ومراكز القرارات  بعكس الكاشفة، القانونیة الأعمال من یحسب
  :نهماومنه یجب التفریق بین مصطلحي القرارات والآراء قبل البت في حجیة كل واحد م، قانونیة

  المجلس الدستوري وأراء قرارات التفریق بین :أولا
بمناسبة وظیفته الرقابیة المتمثلة  القرارات التي یصدرها المجلس هي تلك :قرارات المجلس ـ 1
 165/1 حجیتها من خلال نص المادة وتأخذالمعاهدات والتنظیمات الفصل في دستوریة  في

  .19961دستور من 
وظیفته الرقابیة  بمناسبةالآراء هي التي یصدرها المجلس الدستوري ك هي تل :آراء المجلس ـ 2

قبل أن تصبح وذلك  ،التنظیمات وأالقوانین  وأدستوریة المعاهدات  مدى الخاصة أثناء تقدیر
  .19962 من دستور 165المادة لما یقتضیه نص ساریة المفعول طبقا 

  المجلس الدستوري وأراء حجیة قرارات :ثانیا
كان الدستور الجزائري واضحا في مدى إلزامیة الآراء والقرارات الصادرة عنه وكان  قدل      

، والتي نصت 2016من التعدیل الدستوري لسنة  191ذلك بموجب الفقرة الأخیرة من المادة 
تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة  ": على أنه

لقرارات ي لنص القانوني یظهر الطابع الإلزاممن خلال هذا ال، 3"ریة القضائیةوالسلطات الإدا
  .جلس الدستوريالصادرة عن الم

تجعلها  من قبل المؤسس الدستوري قرارات المجلس الدستوريو حجیة آراء إن الإقرار ب    
جهة  فمن القضیةلهذه جانب إیجابي  ،الأمر الذي یولد جانبین ،محصنة ضد كل أشكال الطعن

هذه القرارات  أن وهذا بافتراض حقوق والحریات للمواطنینفي خدمة ون القرارات والآراء كت
 تتمیز بجودة عالیةأما الجانب السلبي فیتمثل في كون هذه القرارات لا ، تتمیز بجودة عالیة

 وغیرضمنها نفس الدستور الذي أقر بإلزامیتها تتآلیة لهضم الحقوق التي بذلك فإنها ستكون 
  .4قابلیتها للطعن

                                                             
  .السابق المصدر ، 96 - 438رقم رئاسيال مرسوممن ال 165/1 المادة - 1

جامعة زیان ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، الجزائريالنظام الدستوري  فيالدستوري  المجلسمكانة ، أكحل محمد - 2
  .39ص، 2014-2013، الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق كلیة، الجلفة -عاشور

  .السابق المصدر ، 96 - 438رقم رئاسيال مرسوممن ال 191 المادة - 3

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، بلجیكا -فرنسا -الجزائر - الدفع بعدم الدستوریة دراسة مقارنة، لوني لینة، غضبان عائشة -  4
 .64ص، 2020-2019، قسم القانون العام ،بود واو -  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ومرداسب -  جامعة أمحمد بوقرة
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  الثاني الفرع
  للمجلس الدستوري التفسیریة التحفظات حجیة

 التحقق أو القوانین، دستوریة على الإشراف في الدستوري للمجلس الرئیسیة الوظیفة تتمثل      
 القواعد مواجهةمن خلال  ،مطابقة القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمانمن 

 دستوریةال عدم أو دستوریةال إعلان بحیث تنتهي إلى والتنظیمیة، القانونیة القواعد مع الدستوریة
 في التدخل على هادور  یقتصر لا التقنیة هذه غیر أن، من مجمل النصوص المعروضة علیه

 للقواعد وتفسیرها الخاصة بقراءتها أیضًا تقوم بل المرصود، النص ومعنى محتوى تحدید
 الحالات بعض فيوذلك  والمضمون النص من ناحیة تغییرها وحتى بل المعیبة، أو الغامضة

  .1التفسیر هذا على بناءً  رأیها أو قرارها رتصدو 
 النصوص إلغاء لتجنب التفسیریة التحفظات تقنیات الدستوري المجلس ستخدمی ما عادة      

الفرنسي  لفقهناقش ا وعلیه دستوري، تفسیر إعطاء مع بالنص الاحتفاظ خلال من القانونیة
 أساس على التفسیریة القرارات حجیة أنكر من فمنهم التفسیریة، التحفظات حجیة مدى مسألة

 تلكفتصبح بذلك  القرارات، هذه في الواردة التحفظات تنفیذ لضمان وسیلة توجد لا انه
 جیةبح عترافالا إلى وذهب منهم قانونیة، قوة لا أدبیة بقوة حبیسة الأدراج وتتمتع التحفظات
 یعید أن دون حیثیاته في المجلس یوردها التي تلك أما القرار منطوق في ترد التي التحفظات

 الفرنسي الدستوري المجلس تدخل أن إلى ،فإنها لا تمتلك الحجیة منطوقه في علیها التأكید
 تنسحب بل القرار لمنطوق فقط تثبت لا المطلقة الحجیة أن بإقراره لوضع حد لهذا الإشكال

 أو الحیثیات في المدرجة سواءا التفسیریة التحفظات أصبحت ومنه القرار أسباب إلى اأیض
  .2القانونیة الحجیة تحوز المنطوق

ولم یختلف الوضع كثیرا في ما تعلق بحجیة التحفظات الدستوریة في التجربة الجزائریة       
 فیه المقضي لشيءا حجیة ثبوت وواضح  صریح بشكل الجزائري الدستوري لمجلسفقد أقر ا

قصد  ومنه فإن، 3السابقة الذكر 191 المادةاعتمادا على نص " التفسیریة التحفظات" على
  . المجلس الدستوري على قرارات وآراء حجیةالمؤسس الدستوري هو إضفاء ال

                                                             
  .227ص  ،المرجع السابق، رداوي مراد - 1

   .406ص ، المرجع السابق ،زهیة عیسى ،ةزهیر  قزادري -2

  .السابق المصدر ، 96 - 438رقم رئاسيال مرسوممن ال 191 المادة - 3
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أثناء  الدستوریة لصلاحیاته ممارسته عندالدستوري  المجلس أن كذلك على أساس      
 التصریح به یقید الذي التفسیري التحفظ مراعاة شریطة للدستور تشریعي كمح بمطابقةتصریحه 
 بتطبیقه السلطات ویلزم فیه المقضي الشيء حجیة أیضا هو كتسيی التحفظ هذا نإف بالمطابقة،

 الشيء حجیة مبدأ تطبیق یضمن بما الحكم لهذا الدستوري المجلس أعطاه الذي التفسیر وفق
  . 1االمذكور سابق فیه المقضي
 دورمن خلال كل هذه الاجتهادات سواءا من الجانب الفرنسي أو الجزائري یتأكد لنا       

 بها تلتزم معیاریة قواعد إنشاءب بواسطتها الدستوري القضاء یقوم التي التفسیریة التحفظات
 النص أحكام لبعض تصحیح أو تقیید أو إلغاء مبررات على احتوائها بسبب والأفراد المؤسسات

 الرسمیة الجریدة في المنشور النص في تظهر صیاغة تغییر أو مصطلح استبدال اختار انف
 على والتحفظات الإلغاءات نتیجة توازنه فقدان بسبب البرلمان إلى النص إعادة حالة في أما

  .وفق ما أقرته تلك التحفظات القرار أو الرأي مضمون بمراعاة ملزم البرلمان فان أحكامه بعض
على  ومتكرر واضح بشكل القضائیة، اجتهاداته أحدث في الدستوري المجلس بذه      

 یدل مما القوانین، تأشیرات في بإدراجها والمطالبة التفسیریة للتحفظات القانونیة القوةب الاعتراف
 التفسیریة بالتحفظات الالتزام بضرورة القوانین بإنفاذ المعنیة السلطات تذكیر على حرصه على
  .تجاهلها من وعدم الدستوریة المطابقة بها یقید التي

 المعیاریة لوظیفته المستقبلیة الممارسة في بالتحفظات الالتزام البرلمان على یجبكما       
 المجلس لتفسیر لم یمتثل البرلمانحیث أن  مماثلة، بأحكام الإخطار إعادة عن والامتناع

  .2عنها المعبر للتحفظات السابق
 واستخدامها التفسیرات هذه إلى علیهم الرجوع والإداري العام بالنسبة للقضاءونفس الشيء       

 بین العلاقة إرساء بعد خاصة القرار، أو الرأي في المقدم بالحكم قةلاع له نزاع وجود حالة في
  .3الدستوریة بعدم الدفع إطار في الإداري والقضاء العادي والقضاء الدستوري القضاء
 تأكید هو تأشیرات النص في التفسیریة التحفظات بتضمین طلبه فإن كذل على علاوة      
 القضایا في نفسه المجلس وتقید السلطات تلزم التي الدستوریة للكتلة اجتهاداته امتداد على

                                                             
 .406ص ، المرجع السابق ،زهیة ىعیس ،ةزهیر  قزادري - 1

  .305، المرجع السابق بوشعیر، سعید -  2

  .407ص ، المرجع السابق ،زهیة عیسى ،ةزهیر  قزادري - 3
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 كلما التي سبق أن حكم فیها بتفسیراته بتقید الدستوري فالمجلس علیه، المطروحة المستقبلیة
 أو قرار نشر فإن  ذلك لىبالإضافة إ، تحفظات بشأنه المجلس أبدى وأن سبق بقانون اخطر

للمخاطب  یترك لا الصلة ذي النصب الرسمیة الجریدة نفس في تفسیریا تحفظا یتضمن رأي
 حیث الأفراد وحریات حقوق لصون ضمانة بحیث یعتبر، مختلف بشكل تفسیره في حریة بالنص
 باختصاصات المساس عدم كما، لجهات المختصةوالتحجج به أمام ا به للأفراد الاستعانة یمكن

مكانیة بل الدستوري المجلس وأراء قرارات مصداقیة على وتأكید السلطات  عن القضاء تراجع وإ
   .1النزاع محل النص من المجلس موقف اكتشاف لدى أحكامه

  الثاني المطلب
  الدستور بتفسیرالخاصة  ةالدستوری المحكمةحجیة أعمال  

لنا للواقع الذي كان علیه الوضع خلال قیام المجلس الدستوري وقبل إلغاءه من بعد تناو       
حیث نتناول هذا ، نصل في البحث إلى المحكمة الدستوریة 2020خلال التعدیلات الدستوریة 

 في الدستوریة المحكمة عن الصادر القانوني الوصف توحیدالبحث في واقع المطلب من خلال 
ستوریة یتبین لنا سكوت كذلك من ملاحظة التعدیلات الد ،)الأول الفرع( الدستوریة الرقابة إطار

 حكاملأ المستقل بالتفسیر الخاصة الدستوریة المحكمة آراء حجیةبیان المشرع عن 
عدول عن الأمر الذي یقود إلى مشكلة تتبادر إلى الأذهان وهي مسألة ال ،)الثاني الفرع(للدستور

  ).الثالث فرعال(رالقرار المفسر لنص الدستو 
  الأول الفرع

  الدستوریة الرقابة إطار في الدستوریة المحكمة عن الصادر القانوني الوصف توحید
 1902 المادتین أساس علىو ، 2020 الدستوریة تعدیلات في الواردة الأحكام بین من      

 والقوانین المعاهدات دستوریةبمناسبة مراقبتها ل" قرارات" الدستوریة المحكمة تتخذ 198/33و
 والتنظیمات القوانین توافق حول أیضا بقرار وتفصل ،الدستوریة بعدم والدفع والتنظیمات والأوامر

 من لكل الداخلي النظام مطابقة وفي للدستور العضویة القوانین مطابقة وحول المعاهدات مع
 ستوريالد المجلس كان بحیث السابقة، الدساتیر علیه نصت ما فلاخ على البرلمان غرفتي

                                                             
  .287، المرجع السابق بوشعیر، سعید - 1

  .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 190المادة  - 2

  .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 198/3المادة  -  3
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 نص حسب الحجیة همالاك یحوز اللاحقة الرقابة في" بقرار"و السابقة الرقابة في" برأي"یفصل
 كلتا في" بقرار" تبت الدستوریة المحكمة أصبحتف ،20161 دستور من 191/3 المادة

 للطعن قابلة غیر نهائیةها فقراراتمنه و  ،198/52 المادة حسب الحجیةب قرارها یتمتعو  نالرقابیتی
 إثارة إعادة قانونیة عدم یعني الذي فیه، المقضي الشيء حجیة تكتسي بحكم أنها المراجعة، أو

 اعتمد التي الأسباب أن طالما بشأنها، قرارا أصدر وأن الدستوري للقاضي سبق دستوریة مسالة
  .3یكن هناك تعدیل فیما یخص أحكامها ولم موجودة مازالت القاضي الدستوري علیها

 بدستوریته القاضیةهي نفسها  فیه المطعون النص دستوریة بعدم القاضیة الحجیةأن  كما      
عدم  بشان أخرى منازعة أي من ویتحصن الاستمرار أو الإصدار تأشیرة النص بحیث یكتسب

 قررت فإذا النص نوع حسب ثارلآا إنتاج وتاریخ الدستوریة عدم آثار وتختلف دستوریته،
 عدم قررت إذا أما علیها، التصدیق یتم فلا اتفاقیة أو اتفاق أو معاهدة دستوریة عدم المحكمة
 یفقد النص هذا فإن تنظیم أو أمر دستوریة عدم قررت إذا أما إصداره، یتم فلا قانون دستوریة

 غیر تنظیمیا أو تشریعیا نصا أن قررت إذا بینما المحكمة قرار صدور یوم من ابتداءا أثره
 المادة على وذلك استنادا الدستوریة المحكمة قرار یحدده الذي الیوم من ابتداء أثره یفقد دستوري

1954.  

  الثاني الفرع

   الخاصة الدستوریة المحكمة آراء حجیةبیان  سكوت المشرع عن 

  للدستور حكاملأ المستقل بالتفسیر

 قراراتل القانونیة القوة تؤكد الدستوري التعدیل من 198/55 المادة أحكام أن سابقاً  ذكرنا      
 الحجیة صبغةیحوز  الدستوریة المحكمة عن الصادر العملأن  ووصلنا إلىالدستوریة  المحكمة

 السابقة للرقابة ممارستها بمناسبة تصدرهالذي  "بالقرار"  یوصف قانونيعمل بحیث تصدر 
 بالتفسیرالخاصة  صلاحیتها تنظم التي النصوص إلى الرجوع یتطلب الذي الأمر ،واللاحقة

                                                             
  .السابق المصدر ، 96 - 438رقم رئاسيال مرسوممن ال 191/3 المادة - 1

  .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 198/5المادة  - 2

  .406ص ، المرجع السابق ،زهیة عیسى ،ةزهیر  قزادري - 3

  .لسابقا المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 195المادة  -  4

  .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 198/5المادة  - 5
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 یحوز كان إن لتكییف علیه یترتب الذي القانوني الوصف لمعرفة الدستور لنصوص قلالمست
  . أم لا الحجیة على

 أراد المستقل التفسیري ختصاصالا إضافتهمن خلال  للتعدیل الدستوري الجدید والملاحظ      
 رقابةال بمناسبة قرار صدرتف الدستوریة، المحكمة تصدرها التي الأعمال طبیعة بین یفرق أن

 حجیة القرارات هذه وتكتسي، السابقة الذكر 192/21 اللاحقة من خلال نص المادة أو السابقة
طبقا لهذا النص تعتبر قرارات المحكمة ف السابقة الذكر 198/52 المادةحسب أحكام مطلقة 

بالحجیة هنا تلك القوة التي هنا تحوز حجیة الشيء المقضي به، والمقصود و الدستوریة ملزمة 
كما أن قرارات المحكمة الدستوریة نهائیة ، كتسبها القرار باعتباره حکم نهائیا نافذا بقوة القانونی

غیر قابلة للطعن وتفرض في نفس الوقت على السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة 
  .3السهر على تنفیذها

 المحكمة تبديف )لالمستقالتفسیر (الدستور أحكام تفسیرفي  أما بخصوص دورها      
بعكس ما أقره في  حجیته قوة تنظیم عن الدستوري النص سكت ذيوال هبشأن رأیا الدستوریة

 تصدرها التي أحكامها وبین بینها المؤسس الدستوري بذلك یساوي فلم، القرارتبیان إلزامیة 
لزامیة وةق مدى حولالنقاش  یثیر مما القوانین، دستوریة على الرقابة في اختصاصها بمناسبة  وإ

 العامة طاتلالس به تلزم لا استشاریا رأیا یعد كان إن التساؤل ویطرح المستقل بالتفسیر آرائها
 ن المؤسس سكت بسبب رغبته في أن یترك هذه المهمة للنظام المحددأأو  بطلبه، تقدمت التي

ر مرونة أراها أكث في جعلكذلك یمكن أن یبرر سكوته برغبته  ،الدستوریة المحكمة لقواعد
  .مستقبلاوقابلیة للتعدیل 

كذلك یظهر التساؤل حول إمكانیة الاستعانة باجتهادات المجلس الدستوري في هذا       
 القوة في وقراراته تتساوى آرائه الذي تعرض لهذه الإشكالیة مرارا ولطالما أجاب بأن، الخصوص
 وذلك الدستور تعدیل یتم لم ام المنطوق في یتبعها لكنه طات،لالس كل مواجهة في والإلزامیة

  . 4الدستور سمو لمبدأ استنادا
                                                             

  .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 192/2المادة  - 1

 .السابق المصدر ،442-20رقم  الرئاسي المرسوم من 198/5المادة  - 2

 -مجلة المحكمة الدستوریة ،اختصاصات المحكمة الدستوریة في مجال رقابة الدستوریة ورقابة المطابقة ،بجمال روا - 3
  .183ص  ، 2021سبتمبر 15 ،2العدد ، 9المجلد ، الجزائر -الأبیار

 .406ص ، المرجع السابق ،زهیة عیسى ،ةهیر ز  قزادري - 4

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/177448#192678
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/267
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  :وسنحاول هنا التعرف على ما تضمنته بعض الدساتیر العربیة بخصوص هذا الموضوع      

 ویعتبر، صدورالالعلیا ملزم من تاریخ  الاتحادیةالمحكمة  قرار أنعلى  ینص دستور العراق ـ 1
 قوته النشر علىیؤثر  لافقط حیث  للجمهورالقرار  علانوسلیلة لإالنشر في الجریدة الرسمیة 

ففي هذه الحالة ، أو نص تنظیمي قانونيعدم دستوریة نص  ىالحكم عل نصإذا  أما ،الإلزامیة
  .1ضروري لیصبح الحكم نافذا في الجریدة الرسمیةیصبح النشر 

الرقابة على ب وحدهاالمحكمة الدستوریة العلیا  تختصأن  ىعل المصريدستور الینص  ـ 2
في الجریدة الرسمیة  النشرتكون بعد ف، دستوریة القوانین واللوائح وتفسیر النصوص التشریعیة

المحكمة الدستوریة في حدود  أعمالفالملاحظ أن المشرع المصري لم یفرق بین  ،للجمیعملزمة 
ا        قرارات من یصدر ما كل على الحجیة أضفىالدستور المصري  كما أن، 2اختصاصاته

 لم إنشائها قانون أن غیر التفسیر لقرارات صراحة تشیر أن دون الدستوریة، المحكمة من وأحكام
الدستوریة وقراراتها ملزمة لجمیع  المحكمة أحكام"على أن  صراحة نص بحیث ذلك، عن یغفل

  .3"سلطات الدولة

ات المحكمة حجیة قرار على  بكل وضوحالعربیة المتحدة  الإماراتدستور دولة ینص  ـ 3
فحكم الرقابة على دستوریة القوانین والتشریعات واللوائح وتفسیر أحكام ب الخاصةالعلیا  الاتحادیة

  .4الحجیة كان صریح من خلال ذكرها مباشرة في الدستور

تفسیر بدور دستوریة حة على اختصاص المحكمة الیصر  بصفةالدستور الكویتي لم ینص  ـ 4
المحكمة  نص على أن أحكامالدستوریة  المحكمةیس تأسقانون  غیر أن، الدستور

  5.المحاكم للكافة ولسائر ةملزم الدستوریة

تقبل قرارات المحكمة  لا"فقد نص على أنه دستور المملكة المغربیة ونفس الأمر موجود في  ـ 5
  .6"وتكون ملزمة لجمیع السلطات، فیها الدستوریة الطعن

                                                             
  .31ص ، المرجع السابق، مصطفى لطیف شكر - 1

  .63 ص، المرجع السابق احمد، نعمان الخطیب - 2

  .162ص ، المرجع السابق، جابر محمد حجي - 3

 .63 ص، المرجع السابق احمد، نعمان الخطیب - 4

  .47ص ، المرجع السابق، مصطفى لطیف شكر - 5

  .63 ص، المرجع السابق احمد، نعمان خطیبال - 6
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الهاشمیة صراحة على قوة وحجیة قرارات المحكمة دستور المملكة الأردنیة لم ینص  ـ 6
 دم الدستوریةــأحكامها في الدفوع والطعون بعبخلاف  الدستوریة في تفسیر نصوص الدستور

 بأن قراراتهاوأدوارها المختلفة تجعلنا نستنتج المحكمة الدستوریة  لكن بالنظر إلى طبیعة
فهي بذلك ذات مها في الطعون الدستوریة تتمتع بنفس الحجیة التي تتمتع بها أحكاالتفسیریة 

لزامیة    .1في الدولة السلطات كافةلصفة نهائیة وإ
 المحاكم عن یصدر ما وحجیة إلزام مصدر أن یرى البعض أخرى جهة ومن           

قوم به من من كل ما تیكون مستنبطا ومستمدا  ،أحكام أو آراء أو قرارات كانت سواءا الدستوریة
 عرفا ینشأ ةمیاز صفة الإل القرارات وحیازة هذه اهعن الصادرة التفسیریة لقراراتاف مأعمال ومها

الذي یقتصر أثره وهو وهو ما یطلق علیه بالعرف المفسر  هیكمل ما سكت النص عن تنظیم
 مقتصرافي هذه الحالة  فیكون، معناه توضیح من خلالغامض الدستوري النص العلى تفسیر 

ینشئ قاعدة قانونیة جدیدة ولا یخرج عن لا  بحیث، يالدستور  نصلا ىتحدید معنو إیضاح على 
  2الدستور والقوانین الأخرى نطاق
نلاحظ أن الدساتیر المذكورة أعلاه تفاوتت فیما بینها حول إثبات حجیة في الأخیر       

النص صراحة على إثبات  الدساتیرفقد اختارت بعض ، التفسیرات الدستوریة للمحاكم الدستوریة
على حجیة  واختار البعض  الآخر عدم النص، الحجیة للأعمال التفسیریة للمحاكم الدستوریة

 احتمال یبقىوعلیه  ،ت الأمر لقوانینها التنظیمیةوترك الأعمال التفسیریة للمحاكم الدستوریة
 هذه إضفاء عدم حالة في وحتى ،موجود بالتفسیر آرائها لحجیة الدستوریة المحكمة قانون تنظیم

فمن خلال الرجوع إلى نشأة المحكمة الدستوریة  بالتفسیر الدستوریة المحكمة أراء على لحجیةا
للنصوص د أن آراءها التفسیریة المستقلة وأسباب وجودها المتضمن صون الدستور تجعلنا نعتق

  .3قراراتها وحتى ولو لم یتم النص على ذلك صراحةالدستوریة تتمتع بنفس حجیة 
المشرع الجزائري قد حصن قرارات المحكمة الدستوریة الخاصة  تقدم نرى من خلال ما      

بعكس الآراء التفسیریة  إلزامیتهابتفسیر الدستور ومتعها بالحجیة من خلال النص مباشرة على 
المجلس سلك نفس الطریق الذي سلكه هذا الأمر یدفع المحكمة الدستوریة إلى إیجاد حل و 

                                                             
  .64 ص، المرجع السابق احمد، نعمان الخطیب - 1

مطبعة  ،مدخل إلى النظریة العامة للقانون الدستوري، الجزء الأول ،القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،محمد المساوي - 2
  .97 ص ، 2017،المغرب ،قرطبة

  .406ص ، ع السابقالمرج ،زهیة عیسى ،ةزهیر  قزادري - 3
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لا ستعرض ع قرارات وأرائه تتمتع بالإلزامیة بالحكم على أن جمیالدستوري  لمشاكل  أرائهاوإ
  .وتعقیدات هي في غنى عنها

  الفرع الثالث

  رعدول عن القرار المفسر لنص الدستو مسألة ال

یتبادر إلى الأذهان عند التكلم عن حجة القرارات التفسیریة وكیف أنها ملزمة للجمیع هل       
فتقع هذه الحالة عندما نكون أمام قرار  ،دستوریة بحد ذاتهاالجمیع هنا بما فیهم المحكمة ال

تفسیري نهائي صادر من محكمة دستوریة وبعد ذلك تستقبل المحكمة طلبا مشابها لما قد فسرته 
الطلب قرارا تفسیرا مختلفا عن القرار الأول في ذات النص فتصدر المحكمة في هذا  ،من قبل

الحالة أن المحكمة الدستوریة بحكم أنها في أعلى قمة  فهل نستطیع القول في هذه ،الدستوري
عدل في قراراتها بسبب عدم تأنها جهة حكم من درجة واحدة لها الحق في أن و السلطة القضائیة 

أم أن العدول هنا یصبح بمثابة قرار تفسیري ثاني ، وجود جهة تراقب عملها القضائي وتصوبه
ء الدستوري ككل في مشكلة التناقض والغموض في لنص دستوري واحد الأمر الذي یوقع القضا

   .النصوص الدستوریة وهو السبب الذي وجدت هذه الآلیة من الأساس من أجل معالجته

بإمكانیة عدول المحكمة الدستوریة عن قرارها التفسیري النهائي والحائز حجیة  إن التسلیم      
الآثار القانونیة التي  مصیر تساؤل عنیدفعنا لل، بكل ما أحدثته من أثار الشيء المقضي فیه

  .1تكون سلطات الدولة ملتزمة بتنفیذها نتیجة لالتزامها المسبق بالقرار التفسیري للنص الدستوري

وكونها الصادر عن المحكمة  یةالتفسیر  تللقرارا من جهة أخرى إقرارنا بالقوة والحجیة      
العدول یضع المحكمة في دائرة الشك ویضعف  یدفعنا إلى القول لجمیع السلطات وللكافةملزمة 

سابق والتشریعات التفسیر العلى  المترتبةالمراكز القانونیة  ویضع، ة أحكامهامن قوة وحجی
استقرار  عدم یؤدي الأمر الذي إلى، في موضع الإلغاء والحذف والقرارات التي بنیت علیه

من تضارب واضطراب في المبادئ هذا العدول  ما یوقعه بسبب الأوضاع والمبادئ الدستوریة
  .الدستوریة

                                                             
مشاركة في ، ولایة تفسیر الدستور عن طریق هیئة الرقابة الدستوریة بطریق مباشر أو غیر مباشر، سعد محمد عقیلة -  1

فبرایر  17/20: الإتحاد المحاكم والمجالس الدستوریة العربیة المنعقد في مملكة البحرین الفترة من الملتقى العلمي الثامن
  .15/04/2022:أطلع علیه بتاریخ، /https://www.mohamah.net/law :ترونيالالكالموقع ، 2013

https://www.mohamah.net/law/%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7/
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وفي ما سیأتي نتناول بعض ما نصت علیه دساتیر الأنظمة المقارنة بخصوص هذا       
 :الموضوع

یة أي نص أو إشارة إلى المحكمة الدستور عندما تكلم عن وخاصة  یتضمن دستور الأردنلم  ـ 1
بجواز العدول عن التفسیر  قد یفسره البعضالذي الأمر ، یةالتفسیر  اتهاعن قرار  هاعدولإمكانیة 
عطاء تفسیر جدید مختلفالأول  أنه یمكن  احمد نعمان الخطیب: وعلیه یرى الأستاذ، وإ

ولكن بحرص شدید وعلى المحكمة قرار بتفسیر نص سابق للمحكمة الدستوریة العدول عن 
ت الدولة الأردنیة وهي مع احترام بطبیعة الأمر مقومامراعاة ما قد یترتب على ذلك من نتائج 

 الأساسیة حقوقالو  ةالوراثی ةالملكی ةالنیابی والدیمقراطیة والقومیة العربیة الدین الإسلامي
تفسیر الدستور فیها على  یقفالتي لا  التي تدخل في نطاق المبادئ الدستوریة العلیا للمواطنین

نما  مشروعیة النصوص الأساسیة للمجتمع والمبادئ  تعداها إلى مراعاة المقوماتیالدستوریة وإ
  .1ونسیجها السیاسي والاجتماعي الذي تقوم علیه الدولة الرئیسیة لنظام الحكم

أهم المقومات الأساسیة التي بني علیها المجتمع  على أندستور المملكة المغربیة ینص  ـ 2
الإسلامیة الأحكام المتعلقة بالمرجعیة مراجعة بحیث لا یجوز المغربي لا یجوز المساس بها 

والمقومات التي یضمنها الدستور المغربي ، والمنظومة الدیمقراطیةالملكي  للمملكة والحكم
  .المتمثلة في الحریات الشخصیة وحقوق الإنسان

بنظام  ذات الصلةالنصوص بالمساس  بعدم جوازدستور جمهوریة مصر العربیة ینص  ـ 3
التعدیل  إلا إذا كان اأو تعدیله المساواةو إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة أو بمبادئ الحریة 

  .هذه الحقوق تكفل جدیدة أو زیادة علیها ضماناتإضافة متعلق ب
بالمقومات یمس  أي تعدیل على الدستورعلى منع  الجمهوریة التونسیة دستورینص  ـ 4

لم یعرض  والمرتكزات الأساسیة للمجتمع والتي تشكل في مجموعها مكونات النظام العام ما
ذات طبیعة ثابتة وغیر قابلة للتعدیل كونها لهذا ا على المحكمة الدستوریة الإبداء الرأي فیه

فیكون دورها المحكمة الدستوریة عند النظر في هذا النوع  الدستوربسبب أهمیتها المستمدة من 
  .من النصوص دور رقابة مطابقة فقط

ي ما یتعلق بأحكام المحاكم العادیة  على العدول إلا ف اللیبیة الجمهوریةدستور لم ینص  ـ 5
المحكمة العلیا سلطة  كذلك لم یعطي الدستور، التي لا تختص بالنظر في دستوریة القوانین
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جواز عدول المحكمة بعدم  سعد محمد عقیلة المستشاررى وعلیه ی ،قراراتهاالعدول عن 
   .1عنهار صد سبق وأنللدستور  تفسیريالدستوریة عن حكم 

على  "222و 221: في المادتین 2020تعدیلات  فتنصصوص الوضع في الجزائر أما بخ ـ 6
وحقوق الإنسان  المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائريبعدم المساس بواسطة التعدیل 

كذلك من خلال ، "التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریةو والمواطن وحریاتهما 
التي تنص على إلزامیة قرارات المحكمة الدستوریة لجمیع  198الفقرة الخامسة من المادة 
هل یعني هذا أن ، وبما أن المحكمة الدستوریة هیئة قضائیة، السلطات بما فیها القضائیة

مع احترامها لأحكام أم یجوز لها العدول ، قراراتها ملزمة لها هي أیضا ومنه لا یجوز لها العدول
  .السابقة الذكر 222و 221المواد 
لاحظ أن جمیع الدساتیر لم تمنع العدول صراحة ولم تنفیه الأمر الذي من خلال ما تقدم ن      

بخصوص  2السابق الذكر احمد نعمان الخطیب بناءا على رأي الأستاذنستمده یمكن أن 
ة إلى كافة المحاكم الأخرى بما أن دساتیرها اتخذت نفس نهج نیردالمحكمة الدستوریة الأ

بعدم النص على العدول والنص فقط على عدم المساس بالمقومات الوطنیة  ردنيالدستور الأ
العلیا وعلیه فإذا لم یمس قرار العدول بإحدى المقومات فلیس هناك أي سبب لاعتباره غیر 

  .دستوري
  المبحث الثاني

  الدستور بتفسیرالمحكمة الدستوریة الخاصة  عمالالشروط والضوابط المقیدة لأ
 الهیئة المكلفة بالرقابة الدستوریة لشروط تخضع أن یجبع الأنظمة القانونیة في جمی      

حیث یرى فقهاء القانون الدستوري أن عدم وجود ، تلتزم بها عند القیام بدورها عامة وضوابط
 قضاءإلى  Degard Evich الیوغسلافيالفقیه قال هذه الشروط والضوابط یؤدي كما 

 القضاء یخضع أو التشریعیة السلطة مع صراع إلى یؤدي مما ،كاملةال هرتسیط یطبق دستوري
 عدیمة الرقابة فتصبح عند مقابلة النصوص بعضها ببعض دوره ویقتصر التشریعیة للسلطة
بل  ،المحكمة الدستوریة فعالیة على قیودًا الواقع في والضوابط الشروط هذه تشكل لاو  ،الجدوى

 الاحترام أساس على الشرعیة بمبدأ التمسك هدف بین الضروري التوازن تحقیقتوجد من أجل 
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لكي لا  اختصاصاتهاالمحكمة الدستوریة بحدود  التزامو  السلطات جمیع قبل من للدستور الدائم
ناول تفسن وعلیه، 1تقع في مشكلة التداخل بین السلطات وتجور على اختصاص سلطة أخرى

المحكمة الدستوریة عند القیام م بها الضوابط التي تلتز الشروط و أهم  ینیبین التالطلفي الم
  .باختصاصاتها التفسیریة

  المطلب الأول
  الدستور بتفسیرالمحكمة الدستوریة الخاصة  عمالالشروط المنظمة لأ

 الفقهاء بضرورة وضع بعض الشروط التي یمكن من خلالها تنظیم العملیة التيیرى       
الأمر یبقى  بحیث لار النصوص الدستوریة یستطیع بواسطتها القضاء الدستوري القیام بتفسی

یدهم لفرض آرائهم الشخصیة في أوسیلة  بذلك یصبحف ،للإرادة المطلقة للقضاة متروكا
وتصبح مصائر المواطنین وحقوقهم متوقفة على أهواء القضاة  الاجتماعیة والسیاسیة وتوجهاتهم
القاضي الدستوري بعدم عملهم بحیث یلتزم  تنظملا بد من وضع شروط وعلیه ، ورغباتهم
یجب  على ذلكوبناء  المحدد له في الدستور أو القانون التنظیمي الاختصاصاتمخالفة 

حیث  ،2الشروط والضوابط التي تضفي المشروعیة على عملیة التفسیر الدستوري التعرف على
  :یمكن أن نذكر منها

  :ستورضرورة وجود نص دستوري صریح یخول جهة محددة سلطة تفسیر الد ـ 1
 أصلي بشكل الدستوري النص تفسیر في الدستوري القضاء مهمة أن الفقهاء بعض یرى      
 والذي ،المشرع الدستوري أصدره الذي النص إلى تستند أن یجب ،الطعن بعدم الدستوریة ماعدا

 الدستوریة النصوص تفسیر أن إلى بالنظر معینة، هیئة إلى الدستور تفسیر تفویض یتم بموجبه
بحیث أن القاضي المفسر للنص  والخطورة، الأهمیة بالغ أمر هو الدستوریین القضاة قبل من

الدستوري وتحت حجة قیامه بدوره قد یستولى على إرادة السلطة المؤسسة للدستور والتي أسست 
 المشرعین قبل من تناولها یتم لم جدیدة دستوریة قواعد وضع إمكانیة إلى بالإضافة، دوره كذلك

یذكر الفقهاء أن قیام القضاء  سیاقال نفس فيو ، الدستوریة الوثیقة أواأنش عندما ریینالدستو 
الدستوري بتفسیر النصوص الدستوریة دون وجود نزاع قائم لا یتوافق مع الطبیعة والوظیفة 
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الأصلیة للمحاكم القائمة على مبدأ الفصل في النزاعات وعلیه فإذا أراد المشرع منحها هذا الدور 
  .أن ینص صراحة على ذلك علیه

  :أن یكون النص الدستوري المراد تفسیره قد أثار خلاف حول كیفیة تطبیقه ـ 2

 تطبیقه كیفیة حولثار إشكال أقد  الخلافمحل  الدستوري النص أن ویقصد بهذا الشرط      
 حول في حد ذاتها وطنیة سلطة داخل أو الوطنیة العامة السلطات بین الخلاف نشأ سواء

حول كیفیة  خلاف ینشأ لم ما أنه الفقهاء بعض یرى الصدد هذا وفي، يالدستور  قصد النصم
 لقبول كشرط التطبیق في والاختلاف التفسیر، طلب یقبل لا الدستوري القضاء فإنتطبیق نص 

كشرط التعدد في  الذي یستوجب التفسیرالتطبیق  في هذا الاختلاف یعنيو  ،التفسیر طلب
دستوري بین المخاطبین بأحكامه مما یؤدي إلى نوع من عدم المساواة صور تطبیق النص ال

بحیث یحدث هذا الاختلاف في ، والتمییز بینهم بالرغم من أن لهم نفس المكانة الدستوریة
 الأمر الذي یؤدي بالضرورةالتطبیق بسبب غموض النص الدستوري مما یؤدي إلى سوء فهمه 

 في التعارض لتلافي موحدًا شرحًا ل جهة محایدة تقدمتدخ یجب وعلیه ،إلى تعدد طرق تطبیقه
العكس فقد ترى هذه الجهة أن النص واضح ولا یستدعي وجود شرح من التطبیق أو  عملیة

  .1هاقبل

 عنه غنى لا شرط هو وجود خلاف ضرورة أن اشتراط الفقهاءمن  آخر جانبویرى       
سلطتین  نزاع بینمسببه ب التفسیر یشترط دائما أن یكون طللكن لا  التفسیر طلب لقبول

متعارضتین في الدرجة والمكانة بحیث یمكن أن ینشأ الخلاف داخل إحدى السلطات العامة 
بسبب عدم فهمها لنص دستوري معین فتطلب التفسیر بناءا على رغبتها في التطبیق الصحیح 

  .للنص المراد تفسیره

  :حددة قانوناضرورة تقدیم طلب التفسیر من قبل الجهات الم ـ 3

إذ لیس من  ،)إجرائیة( عملیة طبیعة ذا مسألة الدستوري لتفسیرطلب ا تقدیم یعتبر بحیث      
فهذا  ،بالتفسیر یتعلق طلب بتقدیم ككل عامةال الهیئات أو دافر لأل السماح المسموح ولا المنطقي

ة التي ستنظر في المحاكم الدستوری تحمیل سیولد عدد كبیر من قضایا التفسیر ومنه یؤدي إلى
 ما فغالبا ،كبیر وبالتالي سیؤدي الأمر إلى عجزها عن القیام بدورها عبءكل هذه القضایا 
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 تلقي من الحد وبالتالي ،حصریا بالعملیة للقیام متخصصة هیئات بتعیین المشرعون یكتفي
  .الغیر مهمة التفسیر طلبات
 بالدعاوي المرتبط غیر للتفسیر صلیةالأ الطلبات بأن الفقهاء بعض یرى الصدد هذا فيو       

 بحجة العامة، السلطات تمثل التي المنصوص علیها الهیئات قبل من قدمت أن یجب الدستوریة
 یجب أو تحتاج التي الدستوریة الأحكام لتفسیر فرصة منحها هو الهیئات هذه تحدید سبب أن
  .لأنها الأقرب للدستور والأعلم بمعانیه فسرت أن

من  ذلك یطلب لم ما یقوم لا للقضاء الدستوري التفسیر اختصاص بأنیرى  آخر جانبو       
 القیام أي الدستوریة النصوص لتفسیر اختصاصها ممارسة للمحاكم یمكن لا لذلك معین، طرف
بالنزاع بحد ذاته بحیث لا  غیر متعلقة قضیة الدستوري فالتفسیر، یقدم إلیها طلب دون بذلك

عدم وجود دفوع أو ردود أو مرافعات  وكذلكخصوم ولا أطراف ع من تتوفر فیه مقومات النزا
مقدم من طرف  وجود طلب لتفسیر نص محدد والأمر لا یتعدىلیست هنالك دعوى علیه و 

  .معین
یذهب بعض فقهاء القانون الدستوري إلى القول بأن ف فرنسا عن الوضع الموجود فيأما       
قیامهم بالرقابة الدستوریة سواءا السابقة  خلال الدستوریون القضاة بها یقوم التي التفسیر عملیة

لأن عملیة تقریب هذه  الدستوریة، والقواعد القوانین تطبیق توحید إلى تسعى أن یجب أو اللاحقة
التي یدعو  التفسیر نظریةلالأساسیة  الشروط أحد یعتبر هاتوحیدالنصوص بعضها ببعض و 

  .1إلیها هؤلاء الفقهاء
 بعملیة یقومون الذین أولئك أن فقهاء القانون الدستوري الفرنسیون یعتقد أخرى حیةنا من      
 الدستوري النص في الموجودة الموضوعیة القیم عن البحث إلى یحتاجون الدستوري التفسیر

الدولة  لصالح الدستوري لتحقیقها النص یسعى التي الأهداف عنالتنقیب ع م تفسیره، یتم الذي
  .والأفراد

قد أقر مجموعة من الشروط التي یمكن من نلاحظ الفقه الدستوري من خلال ما تقدم       
غیر أن هذه الشروط غیر كافیة فلا بد من ، خلالها الوصول إلى حكم تفسیري للدستور سلیم

وهو  وتجعلها سلیمة وخالیة من العیوب تحكم هذه العملیة والشروط ضوابطمجموعة من الوجود 
 .لمطلب التاليما سنتناوله في ا
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  المطلب الثاني
  الدستور بتفسیرالمحكمة الدستوریة الخاصة  عمالالضوابط المتحكمة في أ

 التفسیر عملیة أن للدستور القضائي التفسیر اتجاه مع یتفقون الذین الفقهاء بعض یعتقد      
قوم ت التي القضائیة السلطة انحراف عدم لضمان الضوابط من معین نطاق ضمن تتم أن یجب

 الخوض مخاطر تجنب إلى بالإضافة ،الدستور تفسیر في المتمثل الأصلي هدفها عنبالتفسیر 
قیام ف، غایتها وشرعیتها الدستوري النص تفسیر عملیة یفقد الأمر تعدیل نصوص الدستور في

القضاء الدستوري بالالتزام بالضوابط ترتبط بعملیة التفسیر الدستوري سیؤدي حتما إلى التخفیف 
 المحاكم الدستوریةالفقهاء المعارضون لقیام والتي تنبأ بها قیامها  المفترضن الآثار السلبیة م

  .1نصوص الدستوربعملیة تفسیر 
من جعل عملیة تفسیر  تمكن المحكمة الدستوریةأهم الضوابط التي  سنقوم بذكر وعلیه      

  :هاتتم بصورة صحیحة وتحقق الأهداف المرسومة لالنصوص الدستوریة 
  :عدم الخروج عن إرادة المشرع الدستوري ـ 1

قبل التطرق إلى هذا الضابط یجب علینا بدایة التفریق بین المبادئ العلیا للدستور الغیر       
مكتوبة وبین روح الدستور لنستطیع فهم الحدود التي یجب أن یلتزم بها القاضي المفسر 

 .2قابلة للتعدیل أو الإلغاء للدستور عند قیامه بالتفسیر فهذه الأخیرة غیر
  :المبادئ العلیا غیر المكتوبة ـ أ

 وفي الدستور خارج تحدد من ولكنها نفسه، الدستور في توجد لا التي المبادئ تلك هي      
 یتم لم لو حتى هاویحترم هایطیع أن الدستورعلى  یجبو  تعتبر في مرتبة أعلى منه الوقت نفس

 ونفس الأمر بالنسبة  أصحاب نظریة القانون الطبیعيعند  بیعیةالط الحقوق بینها من، تقنینها
 القانون الأعلىالذي یرى أن  Duguit الفقیه حسب رأي "الأعلى القانون"أو القانونیة ةعدقالل

 المبادئ هذهف، "تخضع له كل التشریعات"یجب أن و ذاتها بحد الدولة  وجودقبل أن  موجود
 منها أي من استخلاصها یمكن ولا الدستوریة النصوص لعم إطار ةنظری وفق تكتب لمالعلیا 

 التكافل على للحفاظ إنشائها بضرورة الوطنیة الجماهیر شعور على أصلها اقتصرت بل
  .العدالة تحقق المبادئ هذه أن یشعرون جعلهم ثم ومن الاجتماعي
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  :روح الدستور ـ ب
 استخلاصها ویمكن دستور،ال نصوص تتجاوز أیدیولوجیا أو فلسفة الدستور روح إن      
 كاملا ارتباطا ومرتبطة الدستور ضمن تكون بحیث نفسها، النصوص من موضوعي بشكل

فإنه  غامض دستوري لنص تفسیرطلب  الدستوري القضاء واجهی عندماف ،الدستور بنصوص
 الدستوریة النصوص جمیع جمعت التي العامة الروابط حیث من بعمق النص فهم إلى سعىی

 وحدة أنه على فهمی نصها بدمج وثم مكوناته، مع تتعارض لا متماسكة وحدة هتجعل مما ،امع
  .1الدستور روح أو العامة المبادئ إلى یؤدي مما صلة، ذات

 بإزالة المشرع إرادة تحدید على یقتصر أن یجبالمفسر  هدف أن الفقهاء یرىوعلیه        
 أن یجب التفسیر عملیة من الهدفف وريالدست النص في توجد قد التي التناقضات أو الغموض
للنصوص  الظاهري المعنى بفهم ملزم المفسر وأن، النص وراء من القصد تحدید على یقتصر

 البحث عن مقاصد یظن المفسر أن المشرع قصدها عند وضعه للنص الدستوري دون الدستوریة
مفسر في مكان المشرع ویضع ال المشرع إرادةمن  النص إخراج إلى التفسیرب یؤدي الأمر الذي
  .الدستوري

 القاضي دور یقتصر أن یجب الخروج عن إرادة المشرع الدستوري فإن ضابط عدموعلیه       
 خلال من الدستوریة، النصوصغموض في فهم  عن الناشئة النزاعات حل على أن الدستوري

 مثل له، المتاحة الوسائل بكافة والاسترشاد ،امفرداته صاغ الذي المشرع إرادة على التعبیر
المذكرة التفسیریة إن وجدت أو الرجوع إلى الأعمال التحضیریة التي رافقت وضع الدستور أو 

  .2وضعت الدستورالاطلاع على محاضر الجلسات أو المناقشات التي صدرت عن الجهة التي 
ى عل النص هذا فهم حاولنص دستوري غامض ی فعندما یقوم المجلس الدستوري بتفسیر      
 لا متناغمة وحدة جعلهاوت الرابطة العامة التي تجمع بین نصوص الدستور جمیعا أساس

من خلال كونها وحدة  الدستور روح أو العامة المبادئ ستنتجی ثم البعض، بعضها مع تتعارض
 روحه عن انحرف أو الدستوري النص یخالف التشریعي النص أن وجد إذا ،ورابطة واحدة

   .3دستوري غیر بأنه علیه فیحكم وعناصره،
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  :ألا یؤدي تفسیر النص الدستوري إلى تعدیله ـ 2
 تجاوزها عدمالقاضي المفسر للنص الدستوري  التي على الحدودب یتعلق هذا الضابط      

ا فعندما یقوم بعملیة التفسیر یضع حدود لنفسه بحیث یحرص على عدم إضفاء الخروج عنهو 
الالتزام بحدود القاعدة القانونیة وما لك للقاضي من خلال ویتسنى ذ ،لنص الدستوريل تعدیلأي 

وهذا بحسب ما یراه جانب من الفقه حیث مرتبط بالحكم  تقضي به وما تتضمنه من معنی
نشاء قاعدة التفسیر  تجاوز للحدود يیعتبرون أن أ یوقع القاضي المفسر في دوامة خلق وإ

  .قانونیة جدیدة ومغایرة للنص الأصلي
عندما یقوم بعملیة التفسیر القضاء الدستوري أن  محمد بیطارالأستاذ  صة یرىوكخلا      

ابة تفسیر فیصبح حكمه التفسیري بمث، یتعداه نص دستوري  یتقید بحدود وظیفته التفسیریة ولا
حتى لو كان دافعه في ذلك هو تصویب القصور أو الخلل الذي وقع فیه  "للنص الدستوري 

فقط أن یقتصر دوره  یجببحیث  ،" غة الخجولة التي خطت من قبلهالمشرع أو تحسین الصیا
في المساعدة على وجود نظرة جدیدة ورؤیة متطورة للمنظومة القانونیة من خلال تقدیم أحكام 
تفسیریة جیدة تساعد في إنماء وتحسین مبادئ الحریات العامة وحقوق المواطنین وهي الوظیفة 

  .الأساسیة للقضاء ككل
   :جود تفسیر قضائي مستقر للنص الدستوريعدم و  ـ 3

حرص القاضي على عدم الخوض في تفسیر نص دستوري قد تم وجوب في  ویتمثل      
فقهاء الف، على تفسیر موحد له بحیث یتكون نوع من العرف القضائي تفسیره من قبل واستقر

الفته یحتم على وعدم مخبه والتزام مؤسسات الدولة  ون أن وجود هذا النوع من التفسیریر 
 مصدرا من مصادریكون بحیث مفسر للنص الدستوري الغامض اعتباره عرفا دستوریا المفسر 

المشرع عوضا عن  الرجوع إلیه لكي یستنبط إرادةطالب التفسیر القانون الدستوري یستطیع 
  قضیـــةمنها قد تطیل زمن ال طلبا للتفسیر والخضوع لإجراءات لا داعي اللجوء للهیئات القضائیة

  .1ویؤثر على الهیئة القضائیة ككل
یرى جانب أخر من الفقهاء أن وجود تفسیر قضائي مستقر للنص الدستوري یؤدي كذلك       

الشرط الأول  وعلیه فإنإلى إزالة الغموض الذي یستوجب تقدیم طلب التفسیر الدستوري 
إضفاء أنه من الواجب كما ، غیر موجودفي هذه الحالة لتفسیر أي نص دستوري  والأساسي
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وذلك نوع من الثقة والاحترام على التفسیر الذي تصدره الجهات القضائیة للنصوص الدستوریة 
  .وظائفه أداءوموضوعیة في واستقلالیة  حیادیتمتع به القضاء من بسبب المكانة التي 

ن أحكام ما یصدره القضاء العادي م یجب التمییز بینأنه  محمد بیطارالأستاذ ویرى       
فأما الحالة الأولى یكون التفسیر ، تفسیریة وبین التفسیر القضائي السابق للنص الدستوري

الصادر عن القضاء العادي لا یتعدى حكم قضائي لحل نزاع قضائي بحیث تكون حجته نسبیة 
یعتبر صدور حكم تفسیر النص الدستوري من قبل  الحالة الثانیة وفي، ملزمة لطرفي النزاع فقط

ویصبح ذو طابع حجیة مطلقة  لقضاء الدستوري ویستقر الوسط القضائي علیه عندها یحوزا
الضابط المتعلق  یكون وبذلك، غیر قابل للتغییر من دون مبررات ودوافع حقیقیة عإلزامي للجمی

بوجود تفسیر قضائي مستقر للنص الدستوري یجب أن یقتصر تطبیقه على الحالة التي یكون 
یر قد صدر عن القضاء الدستوري المخول بتفسیر النصوص الدستوریة بصفة فیها ذلك التفس

  .1أصلیة دون أن یرتبط ذلك بوجود الدعوى الدستوریة
 المحكمة الدستوریة لا تراقب السلطة التقدیریة للمشرع ـ4

ي بالفصل بین السلطات الذي یقضي بأن یقوم  الدستور بتحدید جمیع ضالقا أمبدالعملا ب      
التنفیذیة بحیث یضع أسالیب  وأالتشریعیة  وأاصات السلطات في الدولة سواءا القضائیة اختص

لكن هذا ، وانتهاءها وكیفیة ممارسة مهامها ویضع كذلك حدود علاقاتها ببقیة السلطاتإنشاءها 
في  تتمثل سلطة تقدیریة حیث تمتلك هذه الأخیرة، مقیدة الحریة السلطة التشریعیةلا یعني أن 

الأكثر قدرة على تحقیق  لتختار المشرع بعد ذلك متعددة ومختلفة عدة خیاراتاضلة بین المف
 یمارسها القضاء الدستوري على السلطة التشریعیة أوفإن أي رقابة  وعلیه، العامة المصالح

تدخل في نطاق اختصاصه هي رقابة تنصب على المشروعیة وتدخل من أجل ضمان الشرعیة 
  .فقط الدستوریة

  :عناصر ةویرى الفقه أن هذا الدور یتحدد من خلال ثلاث       
  المحكمة الدستوریة لا تراقب أهداف التشریع ـ أ

فهذا الأمر التشریع من عدمه، وجود تقدیر ضرورة المحكمة الدستوریة  لیس من واجب      
من أهم اختصاصات السلطة التشریعیة تختص به دون غیرها تبعا للملائمة السیاسیة 

لاجتماعیة التي تحكمها بحیث تقوم أغلبیة الدساتیر بإعطاء هذه السلطة للشعب عن طریق وا
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ر متى تتدخل لوضع تشریع ما، كما ر وحدها أن تقهي بحیث تستطیع هیئات تشریعیة منتخبة 
لكن هذا لا یحول دون قدرة القضاء الدستوري ، لغاء هذا التشریع أو تعدیلهإ على القدرةلها أن 

قواعد یلتزم بها المشرع وتقوده خلال قیامه بسن القوانین وذلك لكي لا یضع قوانین من صیاغة 
   .1تكون متعارضة مع الدستور

لتشریع  البرلمان حددها التي الأهداف على لحكما الدستوریین للقضاة یجوز لا وعلیه      
 الهدف تحقیق ىإل تؤدي التشریع ذلك في المستخدمة الوسائل كانت إذا فیما البحث أو ،معین

بدوره المراقب لتطابق القوانین  لتزمالدستوري أن ی اضيعلى القحیث یجب  ،المرجو منها أم لا
 للمضي الدستوري القاضي أمام الباب بالتأكید سیفتح ذلك عكسو ، مع الدستور وعدم مخالفته

ا  .2یحل محلهأو للبرلمان في التشریع  دروسا یقدم یجعله الذي الأمر الدستور تفسیر في قدمً
 التشریع ملاءمةالمحكمة الدستوریة لا تراقب  ـ ب

تحتاج كل من السلطة التشریعیة والتنفیذیة إلى منظومة قانونیة لكي تقوم بدورها وهو       
وسلطتها التقدیریة اختصاصها الدستوري  من خلال كل سلطة تقومحیث ، تحقیق النفع العام

 ما تراه مناسباحسب  اأو تعدیله اإلغاؤه وتستطیع كذلك یةتنظیمالأو  ةتشریعیال النصوص اقتراح
للإرادة السلطة التشریع  وهذا الأمر یطلق علیه بملاءمة والاجتماعیة السیاسیةللظروف 

فلیس  وعلیه، والتنفیذیة وهو من الأمور التي لا یجب على القاضي الدستوري مراقبتها ةالتشریعی
المحكمة الدستوریة في  وعلى، النوع من الوظائفمن اختصاص القضاء الدستوري ككل هذا 

 الأساس أن تهتم بجانب واحد وهو الدستور وضمان عدم مخالفته فإذا كان النص الدستوري
بهذا المعنى متوافقا مع الدستور لكنه لا یتماشى مع الوضع الاقتصادي للبلاد فلیس على 

  .التدخل هنا المحكمة الدستوریة
مة التي درج الاجتهاد الدستوري على التذكیر بها واحترامها عابادئ المن المفالملاءمة       

 یلتزم، وأن الاختصاص التشریعي للبرلمان تدخل فيعدم ال القضائیة الرقابة بحیث یجب على
یعتبر  الأمر الذي، یتعدى على سلطته في ملاءمة التشریعلا و الدستوریة مدى  مراقبة بحدود

 .3الواقع ویمنعه من مسایرةویحرمه من وظیفته الدستوریة  تقدیرفي ال البرلمانحق تعدي على 
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ذا كانت سلطعاجز عن القیام بملائمة النص الدستوري مشرع فإذا كان ال       التقدیریة  تهوإ
تنظیم دور المشرع الخاص بفهذا لیس مبررا لتدخل القضاء الدستوري في محدودة نوعا  تبدو

تنظیم لمجالا متسعا  فقد أوجد له المؤسس الدستوري ،ورالذي كلفه به الدست بعض المجالات
فإن وعلیه ، یتوافق مع المصلحة العامةالحقوق الأساسیة وتدعیمها، وتحدید أولاها بالرعایة بما 

تخرج عن نطاق الرقابة الدستوریة و المشرع یمتلكها السلطة التقدیریة والملائمات المختلفة التي 
  .الدستوري عند مباشرته للرقابة القضاءلى یشكل بالتالي قیدا موضوعیا ع

لكن هذه السلطة التي یمتلكها المشرع في مجال الملاءمة وقیامه بالمفاضلة بین الخیارات       
المطروحة أمامه لا تعني أن هذه الصلاحیة مطلقة بل بالعكس تكون دائما مضبوطة ومقیدة 

  .1بنصوص الدستور وأحكامه
  تراقب دوافع التشریع المحكمة الدستوریة لا ـ ج

رقابة  تبعا لما تقتضیه عن الخوض في بواعث التشریع الامتناعالقضاء الدستوري یجب       
من حیث  البحث فیما وراء النصوص القانونیة وعلیه فلیس على المحكمة الدستوریةالمشروعیة، 

  .2لدستورمادام النص التشریعي لا یخالف امشروعة أو غیر مشروعة، كانت دوافع سنها 
 الدوافع هذه تعرف ما ونادرا التشریعیة، الهیئة لأعضاء الذاتیة الدوافع إثبات الصعب منف      

 أو الغیر دستوریة الضارة الدوافع إدراك الصعب من یجعل مما ككل، التشریعي المجلس من
أو تحت  متحیز یمكن أن یكون التشریعي المجلس أن حقیقة إلى بالنظر سیما لا التشریع، وراء

 التي یكون لها توجه سیاسي موحد بناء على توافق حزبي أو مؤثرة برلمانیة أغلبیة ضغط
ـــة لا  هــــصیاغت تمت التشریع لأن القانونیة غیر الدوافع هذه إثبات یمكن لا ولكن ،عقائدي   بـطـریق

  .3دستوري غیر یكون بأن تسمح لا
  :یة متكاملةالنظر إلى نصوص الدستور باعتبارها وحدة عضو  ـ5

ها وحدة متكاملة یفسر بعضها لنصوص الدستوریة على أنلالنظر  یدعو هذا الضابط إلى      
القواعد الدستوریة لیست منعزلة عن بعضها تحقیق هذا الضابط بأن الفقهاء بحیث یبرر ، بعضا

واحدة البعض بل ترتبط فیما بینها ارتباطا وثیقا لذا یجب أن ینظر إلیها على أنها مجموعة 
                                                             

  .129ص  ،المرجع السابق، رداوي مراد - 1

  .805ص ، المرجع السابق، قوراريب طارق ذباح، مجذو  - 2

  .130ص  ،المرجع السابق، رداوي مراد - 3



 الدستور بتفسیرأعمال المحكمة الدستوریة الخاصة وضوابط  حجیةالثاني            الفصل 

   

 
61 

یتحدد معنى كل نص منها بمقارنته بغیره من النصوص الدستوریة الأخرى فهي عبارة عن كتلة 
عبارات التي تعتبر غامضة أو غیر فالمشرع عند استخدامه أحد النصوص أو العضویة موحدة، 

  .آخرمفهومة فإنه قد یكون هناك ما یوضحها ویفسرها في نص 
عدم النظر إلى النص الدستوري بصورة الفقهاء رى یجانب آخر ومن  ،هذا من جانب      

منفصلة عن باقي النصوص الدستوریة لأن هذا الأمر یؤدي إلى وجود أكثر من فهم للقاعدة 
القانونیة التي تكون موجود في أكثر من نص دستوري وبالتالي یؤدي هذا الأمر إلى تعارض 

لذي یؤدي إلى وجود تفسیر جامع لا النصوص فیما بینها وذلك إعمالا لمبدأ وحدة التفسیر ا
یعرض النص المشابه للنص المفسر للتناقض بسبب وجود حكم تفسیري یتعارض معه بعد أن 

  .كان یتفق مع النص الذي قام علیه التفسیر
 :عدم تحمیل النص الدستوري ما لا یحتمل ـ 6

ظه ما لا تحتمل من عدم تحمیل ألفاالالتزام بحدود النص و وجوب یری جانب من الفقهاء       
 لا داعي ألفاظه وعبارتهو  هفي دلالاته ومعانی الواضحالنص  أن هذا یعنيو  ،تأویل أو تفسیر

یجوز  بحیث لاالالتزام بالمعنى الذي یتبادر له من هذه الألفاظ والعبارات، و  بتفسیره المفسر لقیام
فالمتعارف علیه في له أن یخرج عن حدود هذه المعاني أو یتجاوز عبارات النص الصریحة 

  .أنه لا مكان للاجتهاد في النصوص الواضحة صریحة الدلالة قطعیة الأحكام هذا الأمر
أن عملیة التفسیر قد تضیف للنص شروط أو قیود لا  یرى جانب أخر من الفقهاءكذلك       

یتضمنها النص الأصلي فیقع بذلك في فخ الخروج عن النص ویعرض قراره التفسیري لعدم 
بالنص الأصلي تبعا لمبدأ  موعلیه فإن المفسر یقوم بالالتزا، شرعیة وبالتالي عدم التطبیقال

أنه لا یقوم بذلك بسبب فائدة  من قدرته على التفسیر إلا منفعیة التفسیر أو الأثر النفعي فبالرغ
ــــر   متمثلة في ضمان عدم تحمیل النص المفسر المزید من الأعباء والـشروط الــ یرجى تحقیقها   غـیـ

  .1ضروریة
 أن الدستوریة الأحكام تفسیر عند الدستوري القضاء على یجب القاعدة هذه خلال منف      
 بالمرحلة الخاص الفصل في ،زمنیة فترة مدى على النص تنفیذ توقیت أو استقرار یحدد

 للقواعد بدیل هناك سیكون ، معینة لفترة ، أنه نفسه تلقاء من القضیة تكوین یقرر ، الانتقالیة
  .تتضمنها التي والنصوص
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  التقید بقاعدة النص الدستوري الناسخ والنص الدستوري المنسوخ  ـ 7
تفرض هذه القاعدة على القاضي الدستوري عند قیامه بتفسیر النصوص الدستوریة أن       

عیة أو فأحیانا یرتبط تنفیذ النص بوجود حالة واق، یتأكد من الإطار الذي یحكم تنفیذ النص
 هذالا ینفذ إلا من خلالها وقد یرتبط أیضا بتوقیت زمني یصح فیه تنفیذ النص وانتهاء  إجرائیة

ذو  التوقیت یصبح النص غیر مجدي وفي كلتا الحالتین یحول النص أحكامه إلى نص آخر
ویكون هذا  ،)النص الخاضع للتفسیر( قبله لما ناسخ النص الجدید بذلك صبحفی ،أحكام مختلفة

لأمر عادة في تعدیل الدستور أو في المواد الدستوریة التي تتناول الأحكام الاستثنائیة في ا
في هذه الوضعیة على وجود بدیل لأحكامه لفترة زمنیة  الدستورالمرحلة الانتقالیة فینص 

  .1محددة
  الحكم الخاص یقید الحكم العام  ـ 8 

ما هي قاعدة الحكم الخاص یقید الحكم التي یتقید بها القاضي عمو  أقدم الضوابط من      
الدستوري حیث إذا كان النص متضمن على لفظ  النص تفسیرنفسه في مجال العام وهو الأمر 

المشابهة له إلا إذا كانت بعض  الحالات جمیع على یسري المقرر الحكم أن إلى فیشیرعام  
ثبات مومهع على اللفظ حملوعلیه یجب ، هذه الحالات تحتوي على أحكام خاصة  الحكم وإ

وما یمكن قوله في ، اللفظ تخصیص على دلیل یكن هناك لم ما الحالات من یشابهه ما لجمیع
 أن یلتزم في الدستوري القضاءعلى  وبهذایلغي الحكم العام  الحكم الخاص أنهذه الحالة 

في  بهذه القاعدة سواءا كان صدور الحكم العام قبل الخاص أو صدرا الدستور لنص تفسیره
  .2نفس الوقت

لا تمتلك تفسیر نص دستوري  بصدد ة عندما تكونالدستوری حكمةالمأخیرا نقول أن       
ضوابط وحدود تلقائیا بعدة الالتزام الحریة الكاملة أثناء قیامها بهذا الدور بل تكون مجبرة على 

حكم تفسیري حیث یعتبر التقید بها أولى خطوات الوصول إلى ، فیما سبقحاولنا ذكر أهمها 
ویضمن نزاهة  جور على الحقوقالسلیم یحقق غایته بشكل لا یؤدي إلى مخالفة الدستور أو 

  .3 وشفافیة السلطة القضائیة ككل
                                                             

  .المرجع السابق، سعد محمد عقیلة - 1

  .المرجع السابق، سعد محمد عقیلة - 2

  .70ص ، المرجع السابق، محمد حمودي - 3
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  خلاصة الفصل الثاني
الثاني لموضوع دور المحكمة الدستوریة في تفسیر الدستور تناولنا  من خلال الفصل      

ذاته سواءا أكان قرارا أو رأیا من حیث حجته القانونیة  الجانب المتعلق بالعمل التفسیري بحد
من كون الموضوع فقهي ولیس قانوني اعتمدنا  مفبالرغ، وط والضوابط التي تقید دورهاوالشر 

كثیرا على أراء الفقهاء سواءا كفقه دستوري أو اجتهاد قضائي من خلال تجربة المجلس 
  .ظم المقارنةالدستوري الجزائري والمحاكم الدستوریة في الن

حجیة أعمال المحكمة الدستوریة في المبحث الأول من هذا الفصل إلى  تناولنا حیث     
حجیة أعمال المجلس الدستوري وحجیة أعمال استعراض ، من خلال الدستور بتفسیرالخاصة 

 المحكمة الدستوریة لاحظنا أن المشرع في التعدیل الجدید وخالفا للدستور السابق قد میز بین
القرار والرأي من حیث الحجیة فعندما جاء الوقت لیتكلم عن إلزامیة أحكام المحكمة الدستوریة 
خص بالذكر فقط القرارات ولم یتكلم عن الآراء التي تصدرها المحكمة الدستوریة بمناسبة 
التفسیر المستقل للدستور عكس ما كان علیه الوضع في المجلس الدستوري فقد كانت جمیع 

  .وآراءه ملزمةقراراته 
المحكمة  عمالالشروط والضوابط المقیدة لأأما في المبحث الثاني فقد تم التطرق إلى       

بحیث قمنا بتقسیم المبحث إلى مطلبین تناولنا في المطلب  الدستور بتفسیرالدستوریة الخاصة 
ع هذه بحیث تمن، الأول الشروط وهي التي بوجودها نكون أمام نص دستوري یستحق التفسیر

أما في المطلب الثاني ، الشروط عند توفرها طلب التفسیر من الوقوع في مشكلة عدم القبول
یجب أن تلتزم بها المحكمة الدستوریة عند قیامها آلیات و هي إجراءات و الضوابط فتناولنا 

لا یكون عملها التفسیري عدیم الجدوى أو تتعدى من خلاله على مبدأ الفصل بین  بالتفسیر وإ
 .لطاتالس

ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج

ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
  ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
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  خاتمة
 الذي طالبت فیه الطبقة السیاسیة بمزید من الحریة 2019فیفري  22بعد حراك         

حیث قام ، لحراكذا اله كاستجابة 2020جاء التعدیل الدستوري في سنة ، والشفافیة والعدالة
نشاء ، بتغییر كبیر على مستوى هیكل القضاء الدستوري فقام بإلغاء المجلس الدستوري وإ

المحكمة الدستوریة محتفظة تقریبا بنفس صلاحیاته لكن مع المزید من الوسائل القانونیة والمادیة 
  .ه الإصلاحاتذلتحقیق القدر الكبر من متطلبات الجماهیر التي خرجت مطالبة به

وبما أن المحكمة الدستوریة ظلت محتفظة بنفس صلاحیات المجلس الدستوري فقد أسند       
في  2020إذ لم یتردد المؤسس الدستوري الجزائري لسنة ، لها دور تفسیر نصوص الدستور

الأولى ، حیث تقوم به في شكل صورتین من صور التفسیر، الدستوریة للمحكمة ذا الدورهمنح 
التفسیر الأصلي أو المستقل من ویطلق علیه باسم مباشرة الدستوریة بشكل  تمارسها المحكمة

غیر مباشر  أما الثانیة فتكون بشكل من التعدیل الدستوري،  192علیه في المادة  خلال النص
  .بمناسبة ممارستها اختصاصها المتعلق بالرقابة على دستوریة القوانین

تفسیر الدستور وكیف أن المحكمة الدستوریة هي  مفهومذا حاولنا في ما سبق تحدید له      
دستوري لك قمنا بالتعرف على صورتي التفسیر الذك، ا الدورذللقیام بهاولویة الأصاحبة 

وانتهینا بتبیان حجیة التفسیر الدستوري وأهم ، تبعي للمحكمة الدستوریةكاختصاص أصیل و 
   .الشروط والضوابط التي تنظمه

سیر الدستوري بالرغم من كونه لیس من أهم الاختصاصات التي تقوم والملاحظ أن التف      
حسم الخلافات بین المؤسسات الدستوریة فضلا  فيإلا أن له دور مهم ، بها المحكمة الدستوریة

رادة المؤسس الدستوري  عن توحید مفهوم أحكام الدستور تجنبا لأي خلاف بشأنها بما یتوافق وإ
  : ومن بین أهم النتائج التي نخلص إلیها، لدستورا سمووكل ذلك حفاظا على مبدأ 

عملیة مختلفة وممیزة فالتفسیر عملیة تفسیر نصوص الدستور بدایة خلصنا إلى أن  -1
الدستوري لا یكون مجرد تبیان وتوضیح للألفاظ والعبارات بل یتعداه إلى محاولة إصلاح النص 

لا تقل في الأهمیة عن فهي عملیة ، رالدستوري وتنقیته من عیوب الصیاغة ومخالفة الدستو 
ستوریة یؤدي إلى فهمها فهما حیث أن تفسیر النصوص الد عملیة الرقابة على دستوریة القوانین

  . یضمن تحقیق العدالة وبالتالي توحید تطبیقها بما اصحیح
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 الجهة الأمثل التي یمكن منحها سلطة تفسیر النصوص الدستوریة المحكمة الدستوریة تعتبر - 2
تولى مهمة تي تال يلتلك النصوص، وه ةالتقلیدی ةالحامی ابصفة أصلیة وذلك على اعتبار أنه

الدستوري  إلغاء المجلسبعد ف ،الفصل في المنازعات التي تتعلق بالرقابة على دستوریة القوانین
 2020 في تعدیلالمؤسس الدستوري الجزائري  كلفمهمة التفسیر،  في من نتائج حققهبما 

 المحكمة الدستوریة الأصلي دور، من خلال النص صراحة على للمحكمة الدستوریة المهمة
منح القضاء حیث أن ، المباشر في تفسیر النصوص الدستوریة إلى جانب اختصاصها التابع

الدولة في  الدستوري سلطة تفسیر النصوص الدستوریة یؤدي إلى حسم الخلاف بین سلطات
ها ــحدید اختصاصات تلك السلطات ومنع التصادم فیما بینشأن تفسیر الدستور، وبالتالي ت
 في العلاقات القائمة فیما بینها بحیث یتم تكریس مبدأ التوازنالأمر الذي یبقي على نوع من 

  .الفصل بین السلطات على الوجه الأمثل
بي الذي القوة القانونیة للتفسیرات الواردة في إطار عملة الرقا بتوضیح المجلس الدستوري قام - 3

مبدأ حجیة الشيء المقضي فیه، بینما لم یكن الوضع  ایرتبط بالنص موضوع الإخطار ومنحه
الذي أغفل تبیان القوة القانونیة للتفسیرات  2020في تعدیلات  بالنسبة للمؤسس الدستوري

مع و ، من الدستور 192علیها في المادة  المنصوصو  التي تقوم بها المحكمة الدستوریة المباشرة
 المستقل رأي المحكمة الدستوریة بخصوص التفسیرإضفاء الحجیة على  الجدید الدستور إغفال

لمحكمة الدستوریة وطبیعة لأساس نشأة ا نظروبالمقارنة بقرارها في التفسیر التبعي، إلا أنه 
فضلا عما جرى به العرف الدستوري فان آراءها في تفسیر  التي تصبو لحمایة الدستور أهدافها

بعدم قراراتها في الطعون  تحوزهاالتي الإلزامیة  نفس تحوزتقل لنصوص الدستور المس
ذلك إما من خلال نصوص مكملة أو اجتهادات قضائیة من المحكمة  وسیظهر، الدستوریة

  .الدستوریة بحد ذاتها
 إتباع عدد من الشروط والضوابط أثناء قیامه بتفسیر النصوصالقضاء الدستوري  یجب على - 4

 الضوابط بمثابة خروج عن القواعد العامة یعتبر أي خروج عن تلك الشروط أو وریة بحیثالدست
من خلال كونه یتعدى  ،ویؤدي إلى خروج الحكم التفسیري معیبا أو مخالفا للدستور في التفسیر

ن حكمه بمثابة نص دستوري جدید وهو الأمر الذي یعتبر إخلالا على سلطات المشرع فیكو 
ن السلطات والتالي التعدي على الدستور وأحكامه ومن غیر المعقول أن تقوم بمبدأ الفصل بی

  .الهیئة المكلفة بحمایة الدستور بهذا الأمر
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یمكن تقدیم بعض ، بعد دراستنا لدور المحكمة الدستوریة في تفسیر نصوص الدستور      
  :الاقتراحات والتوصیات لإثراء الموضوع وعلیه نقترح

لمرتبط بحجیة آراء المحكمة الدستوریة المترتبة عن تفسیر الدستور وفقا إزالة الغموض ا - 1
تكون قرارات المحكمة  ": على تنص 198لأن الفقرة الأخیرة من المادة  192لأحكام المادة 

یجب وعلیه " ائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیةنهالدستوریة 
  . علقة بتفسیر نص دستوريحكم الآراء المت توضیح

إن منح المحكمة الدستوریة الاختصاص بالتفسیر على قدر من الأهمیة، فهي عملیة عقلیة  -2
معقدة، لذا نوصي القاضي الدستوري الجزائري بالوقوف على معاني الألفاظ الظاهرة دون إهمال 

  .روح القاعدة الدستوریة
ة بالدفع بعدم الدستوریة الذي یبقى الفرصة المتاحة العمل على نشر الثقافة القانونیة المتعلق -3

  لتنقیة النظام القانوني من النصوص المعیبة في ظل غیاب إعمال الرقابة القائمة على
  .الإخطار

إن قیام المحكمة الدستوریة الجزائریة بمهمتها في التفسیر التابع، یتطلب قیام الجهات  -4
خلال الإخطار بدورها، وهو ما یتطلب بدوره وعي قانوني المخولة تحریك المسألة الدستوریة من 

دراك  بأهمیة هذا الاختصاص من ممارسته على الصالح العام  نعكاساالممنوح لها دستوریا، وإ
 إلى زیادة تنقیة المنظومة القانونیة من النصوص المشوبة بعدم الدستوریة، بالإضافةخلال 

   .ضة السیاسیةمن قبل المعار لجرأة والشجاعة القانونیة ا
عدم ربط الدفع بعدم الدستوریة بوجود منازعة أمام القضاء وتوعیة المواطنین والمجتمع  -5

 بتوسیع تدخل المحكمة الدستوریة بتفسیر مما یسمح ،المدني بأهمیة آلیة الدفع بعدم الدستوریة
  .االنصوص القانونیة والتنظیمیة بما یكفل صون حقوقهم وحریاتهم المكفولة دستوری

إحالة النصوص القانونیة المعیبة إلى السلطة التشریعیة لإعادة صیاغتها بنفسها حتى لا  -6
  .التشریعي للبرلمان الاختصاصیكون هنالك مساس في 
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 قائمة المصادر والمراجع
  النصوص القانونیة والتنظیمیة: أولا
دیسمبر  07الموافق  1417 عام رجب 26 في مؤرخال 96 - 438 رقم اسيرئال مرسومال ـ 1

 1996/12/28 استفتاء في علیه المصادق الدستور، تعدیل نص بإصدار یتعلق ،1996سنة 
 بتاریخ الصادرة ،76العدد، ة الدیمقراطیة الشعبیةفي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری

08/12/1996.  
المتعلـق بـالإجراءات  المتعلق 07/08/1989المـؤرخ فـي  143-89م الرئاسي رق مرسـومال ـ 2

المجلـس الدسـتوري والنظــام الأساســي لــبعض موظفیــه، المعــدل بموجــب مرســوم لتنظیم  صةالخا
ابریل سنة  22هـــ الموافق لـ 1422محــرم عــام  27مــؤرخ فــي  مكــرر 102-01رئاســي رقــم 

2001.  
 30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  442-20رئاسي رقم المرسوم ال ـ 3

 نوفمبر أول، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء 2020دیسمبر سنة 
 الصادرة، 82ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری2020سنة 

  .12/2020/ 30 بتاریخ
  الكتب والمؤلفات: ثانیا

  .بدون سنة نشر الجزء الرابع، دار التراث بالقاهرة ،الإتقان في علوم القرآن،الإمام السیوطي  ـ 1
  .1972 ،الطبعة الثانیة ،مجمع اللغة العربیة  ،المعجم الوسیط ـ 2
   1981.ریة،الإسكند الجامعیة، الثقافة مؤسسة القانونیة، المدخل للعلوم فرج، توفیق حسن ـ 3
 الجامعیة المطبوعات دیوان ، 2017ط ،الجزائر في الدستوري المجلس بوشعیر، سعید ـ 4

  . 2018الجزائر،
 فقهیة دستوریة دراسة، الدساتیر، أحكام تفسیر من المستنیر الهلالي، عطیة هادي علي ـ 5

  .2016، 1 ط لبنان، بیروت، الحقوقیة، زین منشورات مقارنة، قضائیة،
المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة ، تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي، مد أدیب صالحمح ـ 6

  .1992المجلد الأول 
مدخل إلى النظریة العامة ، الجزء الأول ،القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،محمد المساوي ـ 7

  . 2017ط ،المغرب ،مطبعة قرطبة ،للقانون الدستوري



  قائمة المصادر والمراجع
 

 
 

68  

  .هجریا 1355 ،الطبعة الثانیة  ،مختار الصحاح ،عبد القادر الرازيمحمد بن أبي بكر بن  ـ 8
عالم  ،تحلیلیة مقارنة تأصیلیةدراسة  ،الاعتذار بالجهل بالقانون ،محمد وجدي عبد الصمد ـ 9

  .1972الطبعة الأولى  الكتب القاهرة
  الأطروحات والرسائل والمذكرات الجامعیة: ثالثا

  الأطروحات الجامعیة ـ أ
د الكریم مختاري، الرقابة على دستوریة القوانین والمعاهدات الدولیة في الجزائر، ضرورة عب ـ 1

تخصص القانون، كلیة الحقوق ) أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم(الإصلاح والتحدیث 
  .2019والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،

، الجزائري في حمایة مبدأ الفصل بین السلطات مساهمة المجلس الدستوري، مراد رداوي ـ 2
 خیضر، محمد جامعة ،تخصص قانون عام، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق

  .2015/2016، الحقوق قسم السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة بسكرة،
 دكتوراه أطروحة ،الجزائري البرلمان دور على الدستوري الاجتهاد أثر حساني، منیر محمد ـ 3

 والعلوم الحقوق كلیة بسكرة، خیضر محمد جامعة ،دستوري قانون تخصص، القانونیة العلوم في
  2016. /2015ةالجامعی الحقوق السنة قسم السیاسیة،

  الرسائل الجامعیة ـ ب
 مقارنة دراسة الدستوریة، النصوص تفسیر في القضاء دور محمد باوزیر، االله عبد باسل ـ 1
  .2014سنة  ،الأردن العلیا، الدراسات كلیة العالمیة، الإسلامیة العلوم جامعة ) دكتوراه رسالة(
 وحول ممدود مجال العامة والحریات الحقوق حمایة في الدستوري المجلس دور نبالي،فطة  ـ 2

 الحقوق، كلیة وزو، تیزي معمري مولود جامعة )العلوم في الدكتوراه شهادة لنیل رسالة (محدود
  . 2010قانون، تخصص

تفسیر النصوص وتطبیقاتها في الاجتهاد القضائي الأردني  قواعد، عبد المهدي العلجوني ـ 3
 .2005 ،الأردن، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، رسالة دكتوراه، دراسة أصولیة مقارنة

هادة رسالة لنیل ش، )دراسة مقارنة(الدور التفسیري للقضاء الدستوري ، محمد بیطار ـ 4
   .2018-2017،قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة حلب، الماجستیر في القانون العام
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دراسة "العلیا في العـراق  الاتحادیةالتفسیري للمحكمة  صالاختصا، مصطفى لطیف شكر ـ 5
 القانون في الماجستیر درجة على الحصول لمتطلبات استكمالا الرسالة هذه قدمت، "مقارنة
   .2020جوان ، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، الأردن، عمان، جامعة الشرق الأوسط، العام

  المذكرات الجامعیة ـ ج
مذكرة تخرج ، 2016 ي ظل التعدیل الدستوري لسنةمكانة المجلس الدستور ، الزهراء حمیش ـ 1

قسم ، یةكلیة الحقوق والعلوم السیاس، المسیلة ـ محمد بوضیاف لنیل شهادة الماستر جامعة
  .2017-2016، دولة ومؤسسات عمومیة، تخصص،الحقوق

مذكرة ، الجزائر الدستوریة في المحكمة اختصاص، خلیفة مریمة بن، لحسن خدوجة بن ـ 2
قسم ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أدرار ـ درایة أحمد جامعة، تخرج لنیل شهادة الماستر

  .2021-2020، العلوم القانونیة والإداریة
، بلجیكا ـ فرنسا ـ الجزائر ـ الدفع بعدم الدستوریة دراسة مقارنة، لینة لوني، عائشة غضبان ـ 3

كلیة الحقوق والعلوم ، بومرداس ـ جامعة أمحمد بوقرة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر
  .2020-2019، قسم القانون العام ،بود واو - السیاسیة

، لمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور الدستوريرقابة المجلس ، علي بناني ـ 4
، الجزائر، جامعة سعد دحلب بالبلیدة، مذكرة ماجستیر في القانون الدستوري والأنظمة الدستوریة

   .2006ماي ، قسم القانون العام، كلیة الحقوق
لنیل مذكرة تخرج ، الجزائريالنظام الدستوري  فيالدستوري  المجلسمكانة ، محمد أكحل ـ 5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، الجلفة ـ جامعة زیان عاشور، شهادة الماستر
2013/2014.  

  المقالات المنشورة في المجلات الدوریة: رابعا
 20 جامعة، للحقوق الشاملة المجلة، الجزائر في الدستوریة المحكمة، أحسن غربي ـ 1

  . 2021السنة جوان،1 العدد  ،1المجلد، سكیكدة،  1955أوت
 الجزائر خطوة جدیدة كبدیل للمجلس الدستوري في الدستوریةالمحكمة  دسترة، براهیم تاج ـ 2

مجلة الصدى للدراسات ، القوانین ومبدأ الفصل بین السلطات دستوریة لتفعیل الرقابة على
  .2020یسمبر السنة د، 05 العدد، سیدي بلعباس ـجامعة الجیلالي الیابس، القانونیة والسیاسیة
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دراسة في قضاء المحكمة "تفسیر النصوص في القضاء الدستوري ، جابر محمد حجي ـ 3
  .2015السنة جانفي ، 03 العدد، المجلة القانونیة، "الدستوریة العلیا المصریة

 ،حكمة الدستوریة في مجال رقابة الدستوریة ورقابة المطابقةاختصاصات الم ،بجمال روا ـ 4
  .15-09-2021 ،2العدد ، 9المجلد ، الجزائر ـ الأبیار ـ مجلة المحكمة الدستوریة

الدستور  نصوص بتفسیر الدستوري القضاء اختصاص تعزیز، عیسى زهیة ،قزادري ةزهیر  ـ 5
جامعة ، والسیاسیة القانونیة للعلوم الجزائریة المجلة، 0202لسنة  الدستوري التعدیل ظل في

  . 2021السنة، 03د العد، 58 المجلد، الجزائر، كلیة الحقوق، بن یوسف خدة 1الجزائر
والعلوم  مجلة الحقوق، الدستورالدستوري الجزائري في تفسیر  المجلسدور ، كمال جعلاب ـ 6

  .2018دیسمبر  15السنة ، 03العدد ، 12 المجلد ،جامعة الجلفة، الإنسانیة
ولایة تفسیر الدستور حسب التعدیل الدستوري الجزائري لسنة ، فاطمة الزهراء رمضاني ـ 7

 ،الجزائر ـ أدرار ـ جامعة أحمد دراریة، المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة، 2020
  .2021السنة دیسمبر ، 02 العدد، 05 المجلد

النصوص الدستوریة دراسة  سیرتف فيحكمة الدستوریة العلیا لما دور، حمد إبراهیم هیوبم ـ 8
مجلة متخصصة في الدراسات ( المجلة القانونیة، الكویت في الدستوريمقارنة مع النظام 

  .2020السنة ، 03 العدد، 07المجلد ، )والبحوث القانونیة
مجلة الاجتهاد ، تفسیر النصوص القانونیة في القضاء الدستوري الجزائري، حموديمحمد  ـ9

، 05العدد ، 08المجلد  ،المركز الجامعي علي كافي تندوف، للدراسات القانونیة والاقتصادیة
  .2019السنة 

تفسیر القاضي الدستوري المضیف ودوره ، عبد الحفیظ علي الشمي،محمد فوزي النویجي ـ 10
  .2017ماي ، السنة الخامسة،الكویتیة العالمیة نمجلة كلیة القانو ، ر القانونفي تطوی

، )دراسة مقارنة(وسائل تفسیر الدستور، الصباح صبیح وحوح حسین، میثم حنظل شریف ـ 11
، 09 المجلد، كلیة الحقوق، العراق، جامعة بابل، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة

 .2017 السنة، 04 العدد
مجلة دراسات ، )دراسة مقارنة(تفسیر نصوص الدستور الأردني ، حمد الخطیبأ نعمان ـ 12

 ،03العدد ، 46 المجلد، كلیة الحقوق، الأردن، الجامعة الأردنیة، علوم الشریعة والقانون
2019.  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/177448#192678
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/267
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  المواقع الالكترونیة: خامسا
لمجلس الكتاب السنوي ل، وریةتفسیر الدستور وأثره على المنظومة الدست، عصام سلیمان ـ 1

شبكة منشور في ، 2012، 6 المجلد ،)مجلة المجلس الدستوري اللبناني(اللبناني الدستوري
  :الموقعالإنترنت رابط 

 https://constitutionnet.org/sites/default/files/annual_book-6-
onstittional_council-2012.pdf.  

 ،ملتقى أهل التفسیرمقال منشور على موقع  ،النص بین التشریع والإخبار ،طارق البشري ـ 2
   ./https://vb.tafsir.net/forum :الموقعشبكة الإنترنت رابط 

ولایة تفسیر الدستور عن طریق هیئة الرقابة الدستوریة بطریق مباشر أو ، سعد محمد عقیلة ـ 3
الإتحاد المحاكم والمجالس الدستوریة العربیة  مشاركة في الملتقى العلمي الثامن، غیر مباشر

  :الموقع الالكتروني، 2013فبرایر  17/20: المنعقد في مملكة البحرین الفترة من
https://www.mohamah.net/law/  

مذكرة تفسیریة لأحكام الدستور المتعلقة بالتجدید الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة،  ـ 4
   .https://cour-constitutionnelle.dz/ar، ةالدستوری المحكمةمنشورة على موقع 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://constitutionnet.org/sites/default/files/annual_book-6-onstittional_council-2012.pdf
https://constitutionnet.org/sites/default/files/annual_book-6-onstittional_council-2012.pdf
https://vb.tafsir.net/forum/
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  :الملخص
 النصوص طبیعة بسبب القضائیة الأنظمة في كبیرة أهمیةب الدستور نصوص تفسیرحظي       

 .الدور بهذا مكلفة جهة وجود إلى یؤدي مما الأحیان، بعض في غامضة تكون قد التي الدستوریة
إلا إن هذا الأخیر ، الدستور لتفسیر كهیئة الدستوري المجلس الجزائري المشرع نشألهذا أ     

   .سیة حالت دون قیامه بدوره على الوجه المناسبتعرض للعدید من المشاكل الإجرائیة والسیا
محكمة  2020استحدث المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة لذلك       

  .تفسیر الدستور دستوریة كمؤسسة دستوریة مستقلة تتولى
  .، التشریعالقضاءالتفسیر، المجلس، النص، الدستوري ، ، محكمة :المفتاحیة الكلمات 

Abstract: 
 
      The interpretation of the texts of the constitution has gained great 
importance in judicial systems due to the nature of the constitutional texts, 
which may be ambiguous at times, which leads to the presence of a body 
entrusted with this role.       
      This is why the Algerian legislator established the Constitutional 
Council as a body to interpret the constitution, but the latter was exposed 
to many procedural and political problems that prevented it from 
performing its role properly. 
      Therefore, the Algerian constitutional founder, in the constitutional 
amendment of 2020, established the Constitutional Court as an 
independent constitutional institution that interprets the constitution. 
Key words:  
Court, Interpretation, council, text, constitutional, judiciary, legislation. 
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